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 عات العقود الإدارية في المملكة العربية السعوديةالتحكيم في مناز

  محاسن الحــسیــن الجواني
المدینة  ،كلیة الحقوق بجامعة طیبة" القانون الإداري "  ،القانون العام قسم

  .المملكة العربیة السعودیة، المنورة
 jaouanimahassen@yahoo.fr  البرید الإلكتروني:

  :ملخص البحث

استثناء على الأصل المذكور لحل عات العقود الإداریة یعد التحكیم في مناز
النزاعات التي تحصل بینھم، لذا یعتبر التحكیم من أھم الظواھر القانوني 
المعاصرة، ومما یؤكد ذلك اللجوء المتزاید بین المتعاقدین سواءً على مستوى 

أداة  التجارة الدولیة أو الداخلیة في حل نزاعاتھم عن طریق التحكیم باعتباره
لتحقیق العدالة وھو أداة اتفاقیة یكون اللجوء إلیھا رھین إرادة أطراف العقد، سواء 
في اختیار الشخص أو ھیئة التحكیم أو القانون الواجب التطبیق على النزاع. ولھذه 
الاعتبارات، اھتمت دول العالم أجمع بالتحكیم، وعنیت بوضع تنظیم قانوني للتحكیم 

، ویحدد المنازعات التي یجوز طرحھا أمامھ، ویبسط كیفیة یتناول الاتفاق علیھ
اختیار القواعد الإجرائیة التي یسیر علیھا. وقد واكبت المملكة العربیة السعودیة 
التطورات المتسارعة التي یشھدھا العالم المعاصر الذي بات یعول على التحكیم 

لیكون  ٢ه١٤٠٣م للفصل في الكثیر من المنازعات. فأصدرت نظاماً للتحكیم عا
وسیلة فاعلة في الفصل في المنازعات التجاریة، ثم أصدرت بعد ذلك نظاماً جدیداً 

لیصبح بدیلاً عن النظام السابق. وقد جاء النظام الجدید  ٣ھـ١٤٣٣للتحكیم في عام 
مواكباً للتطورات الاقتصادیة و التنمویة التي تشھدھا المملكة العربیة السعودیة. وقد 

ة الإشكال القانوني المتمثل في مدى ملاءمة شرط الموافقة المسبقة تمت معالج
لرئیس مجلس الوزراء لشرط التحكیم في العقود الإداریة مع طابع السرعة التي 
مناسبة تطلبھا النھضة الاقتصادیة في المملكة العربیة السعودیة وفق رؤیة المملكة 

  م.٢٠٣٠

 ،القانون الإداري ،المنازعات الإداریة ،ةالعقود الإداری ،التحكیم :الكلمات الدالة
امتیازات  ،البنود الاستثنائیة غیر المألوفة في القانون الخاص ،السلطة العامة
 الطرق البدیلة لفض منازعات العقود الإداریة. ،القضاء الإداري ،السلطة العامة
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Abstract: 

Arbitration in administrative contract disputes is an 
exception to the aforementioned principle for resolving 
disputes that occur between them. Therefore, arbitration 
is considered one of the most important contemporary 
legal phenomena. This is confirmed by the increasing 
recourse between contractors, whether at the level of 
international or domestic trade, in resolving their disputes 
through arbitration as a tool for achieving justice. An 
instrument of an agreement whose recourse depends on 
the will of the parties to the contract, whether in the 
choice of the person, the arbitral tribunal, or the law 
applicable to the dispute. For these considerations, the 
countries of the whole world have taken an interest in 
arbitration, and they have been concerned with setting up 
a legal regulation for arbitration that deals with agreement 
on it, defines the disputes that may be raised before it, 
and simplifies how to choose the procedural rules that it 
follows.  The Kingdom of Saudi Arabia has kept pace with 
the rapid developments witnessed by the contemporary 
world, which has come to rely on arbitration to settle 
many disputes. It issued an arbitration system in 1403 AH 
to be an effective means of settling commercial disputes, 
and then issued a new arbitration system in 1433 AH to 
become an alternative to the previous system. The legal 
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problem represented in the suitability of the requirement 
of prior approval of the Prime Minister to the arbitration 
clause in administrative contracts with the appropriate 
speed required by the economic renaissance in the 
Kingdom of Saudi Arabia in accordance with the 
Kingdom's 2030 vision has been addressed. 

 

Keywords: Arbitration, Administrative Contracts, 
Administrative Disputes, Administrative Law, Public 
Authority, Exceptional Uncommon Clauses in Private Law 
, Privileges of Public Authority, Administrative Judiciary, 
Alternative Methods for Resolving Administrative Contract 
Disputes. 
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  المقدمة
یعد التحكیم منذ القدم في سائر المجتمعات وسیلة اختیاریة لحل       

ت المنازعات التي تنشأ بین الأفراد، واعتبر مظھرا من مظاھر العدالة في المجتمعا
. وقد ١البدائیة قبل الإسلام، ووسیلة من وسائل التقاضي قبل ظھور النظام والدولة

أقره الإسلام باعتباره وسیلة من الوسائل التي قد یُلجأ إلیھا لحل المنازعات التي قد 
تنشأ بین الأفراد، لذلك اھتم بھ فقھاء المسلمین في كتبھم، كما أھتم بھ فقھاء القانون 

لتحكیم تطبیقا لما حثّت علیھ الشریعة الإسلامیة في قولھ تعالى" ویعد ا .٢الوضعي
نْ أھَْلھَِا إنِ یُرِیدَا إصِْلاَحًا  نْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِّ وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّ

َ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا ( ُ بَیْنَھُمَا إنَِّ اللهَّ أما في الوقت المعاصر، فیعتبر  .٣)"٣٥یُوَفِّقِ اللهَّ
التحكیم من أكثر الآلیات ذیوعا وفاعلیة، لذلك أولتھ معظم التشریعات أھمیة قصوى 
نظراً لما یتسم بھ ھذا العصر من انتشار وتوسع للعلاقات الاقتصادیة التي لم تعد 
تعرف الحدود الجغرافیة، وأصبح اللجوء إلى مؤسسة التحكیم لتسویة المنازعات 

مدنیة، والتجاریة، والإداریة، الداخلیة منھا والدولیة ، ھو البدیل الأمثل والفعال ال
من اللجوء إلى القضاء العادي، لما تمتاز بھ ھذه المؤسسة من مزایا قد لا توجد في 

ویؤدي التحكیم دورا مھما في حسم المنازعات الناتجة  .٤القضاء العام أو الإداري
المحلیة بشكل عام، وكذلك منازعات العقود الإداریة عن عقود التجارة الدولیة و

                                                        
ص ھیئات القضاء الإداري. ففي مصر وفرنسا إن منازعات العقود الإداریة تدخل من اختصا)  ١

یختص مجلس الدولة وھو ھیئة قضائیة إداریة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة. 
وفي المملكة العربیة السعودیة یختص دیوان المظالم كھیئة قضاء إداري بالفصل في العقود التي 

 إداریة أو غیر إداریة.تكون جھة الإدارة طرفا فیھا سواء أكانت عقود 
) علي إبراھیم شعبان: مدى تأثر التحكیم في العقود الإداریة، المجلد السابع من العدد الثالث والثلاثین  ٢

. كان التحكیم معتمدا في ٣١٩لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة، ص 
ین والفندقیین، أما العرب فقد اھتموا بالتحكیم  مجتمعات مصر القدیمة وبابل وأشور وعند الیونانی

في وقت مبكر مع ظھور مبادئ الحضارة العربیة في شبھ الجزیرة وكذا الإسلام أقر شرعیة 
 التحكیم لحل المنازعات."

 .٣٥سورة النساء آیة )  ٣
فسھم حرجا وكذلك قولھ تعالى" فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أن -

  مما قضیت ویسلموا تسلیما."
  ). ٦٥( سورة النساء الآیة  
وكذلك قولھ " یا دوود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع الھوى فیضلك  -

  عن سبیل الله."
 ).٢٦( سورة ص الآیة  
فیھ بالمملكة العربیة  مستجدات) السعودي، صالح بن عبد الله ،التحكیم في العقود الإداریة وأھم ال ٤

 .٢،ص٢٠١٧،بیروت ،عربي للبحوث القانونیة والقضائیة(مجلة البحث العربي، المركز الالسعودیة،
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بشكل خاص، حیث جعلت العدید من الدول العربیة والأجنبیة التحكیم الطریق 
الأمثل للفصل في ھذه المنازعات نظرا لما یتمیز بھ من ممیزات عدیدة منھا سرعة 

دى ، كما یعد التحكیم إح١الفصل في القضایا وقلة التكالیف والسریة وغیرھا
الوسائل التي تساعد على تشجیع أصحاب رؤوس الأموال الأجنبیة للاستثمار في 

. حیث یحبذ المستثمر ٢الدول الأجنبیة عامة، وفي المملكة العربیة السعودیة خاصة
الأجنبي اللجوء للتحكیم لاعتقاده بانحیاز القضاء الوطني لدولتھ، وأن التحكیم وسیلة 

ریعات بالتحكیم أن أدخلت التحكیم كوسیلة لحل ومن صور اعتناء التش. ٣محایدة
المنازعات في العقود التي تكون الدولة طرفاً فیھا لما یتضمنھ التحكیم من ممیزات. 

                                                        
لقد استقرت قاعدة في الفقھ والقضاء الدولیین مفادھا أن شرط التحكیم یبقى ساریا ونافذا بعد إنھاء )  ١

والخاصة  ١٩٦٥القاعدة اتفاقیة واشنطن المبرمة سنة  الدولة للعقد بإرادتھا المنفردة. وقد أكدت ھذه
من ھذه  ٢٥بتسویة منازعات الاستثمار بین الدولة ورعایا الدول الأخرى، حیث نصت المادة 

الاتفاقیة على أنھ إذا اتفق الأطراف على التحكیم فلا یجوز لأي طرف أن یسحب موافقتھ منفردا، 
م، نص ٢١/١٢/١٩٦٢بتاریخ  ١٨٠٣لأمم المتحدة رقم یضاف إلى ذلك أن قرار الجمعیة العامة ل

على أنھ مع التسلیم بالسیادة الدائمة للشعوب والأمم على مواردھا الطبیعیة فإنھ یجب التأكید على 
التزام الدول باحترام اتفاقیات التحكیم. ولما كان شرط التحكیم المنصوص علیھ في العقد ملزما 

حكومیة ألا تلتزم مسبقا بھذا الالتزام وإنما تترك موضوع الاتفاق لطرفیھ، فإنھ من الأفضل للجھة ال
على التحكیم إلى المستقبل أي بعد نشوب النزاع. فإن قدرت حینئذ أن المصلحة العامة تستوجب 
اللجوء إلى التحكیم لتسویة النزاع أبرمت مع الطرف المتعاقد اتفاقا مستقلا بشأن التحكیم یسمى في 

 باسم مشارطة التحكیم تمییزا لھ عن شرط التحكیم الذي یرد صلب العقد.المصطلح القانوني 
) اختلفت اتجاھات الأنظمة القانونیة حیال مشروعیة اللجوء إلى التحكیم في الفصل في منازعات  ٢

العقود الإداریة. ففي مصر ثار خلاف كبیر في الفقھ والقضاء حول مشروعیة التحكیم في الفصل 
الذي أجاز الاتفاق على التحكیم في  ٩/ ١٩٩٧تدخل مشروع القانون رقم  ھذه العقود إلى أ،

منازعات العقود الإداریة شریطة أن یكون ھذا الاتفاق قد تم بموافقة الوزیر المختص أو من یتولى 
اختصاصھ بالنسبة للشخصیات الاعتباریة العامة ولا یجوز التفویض في ذلك. أما في فرنسا فقد 

لتحكیم في العقود الإداریة محظورا  إلا أن ھذا الوضع قد تم تعدیلھ بموجب قانون كان اللجوء إلى ا
م حیث اقتصر حظر التحكیم في العقود الداخلیة مع بعض الاستثناءات وأجاز  ١٩٨٦صدر سنة 

التحكیم بشروط معینة في العقود الإداریة الدولیة أي العقود التي تبرم مع مؤسسات وشركات 
 أجنبیة.

ھـ،  ١٢/٧/١٤٠٣بتاریخ  ٤٦مطالعة نظام التحكیم السعودي الصادر بالأمر الملكي رقم م/ من )  ٣
یتضح أنھ لا یجیز لمؤسسات وھیئات الدولة اللجوء إلى التحكیم لفض المنازعات الناشئة عن العقود 
الإداریة إلا بعد الحصول على موافقة رئیس مجلس الوزراء، سواء حال النص على شرط التحكیم 

العقد أو الاتفاق على حل النزاع بطریق التحكیم بعد حدوث النزاع، وبذلك تم إلغاء العمل بقرار  في
ھـ لیحل محلھ نظام التحكیم الحالي الذي نظم عملیة  ١٧/١/١٣٨٣بتاریخ  ٥٨مجلس الوزراء رقم 

ویجوز  التحكیم اللجوء للتحكیم لفض منازعاتھا مع الآخرین إلا بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء،
 بقرار من مجلس الوزراء تعدیل ھذا الحكم.".
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ومن ھذه التشریعات المنظم السعودي، الذي نص على التحكیم في المنازعات 
/  ٢٤خ بتاری ٣٤الإداریة في مواد نظام التحكیم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 

ھـ في المادة العاشرة بما یلي " لا یجوز للجھات الحكومیة الاتفاق على ١٤٣٣/  ٥
، ما لم یرد نص نظامي خاص یجیز ١التحكیم إلا بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء

ذلك"، فھذه المادة تنص على إجازة النظام السعودي التحكیم في المنازعات 
 افقة من رئیس مجلس الوزراء. الإداریة أي كان نوعھا، بعد أخذ المو

ووفقاً إلى ذلك فإن كان نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة یمنع       
على جمیع الجھات الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة اللجوء للتحكیم على 
جمیع العقود والمشتریات التي تبرمھا جھات الدولة. وظل العمل بھذا النظام فترة 

من، ونظرا لتغیر الظروف، ولأھمیة مواكبة التطور ولتحقیق رؤیة طویلة من الز
، تمثلت التحدیثات الأخیرة في منح الجھات الحكومیة الحق في إدراج شرط ٢٠٣٠

التحكیم في عقودھا مع الشركات الأجنبیة والوطنیة، دون الحاجة للحصول على 
یشترط الحصول  ، وإنما٢استثناء من مجلس الوزراء كما كان المعمول بھ سابقا

على موافقة معالي وزیر المالیة، وأن یكون اللجوء للتحكیم في المركز السعودي 
للتحكیم التجاري أو في أحد المراكز المرخصة لذلك، بالإضافة إلى وجوب الالتزام 
بالقیود الواردة في اللائحة التنفیذیة لنظام المنافسات والمشتریات الحكومیة تجاه 

د ھذا التحدیث الأخیر بالموافقة للجھات الحكومیة والشركات . إذن یع٣التحكیم
المملوكة للدولة على اللجوء لشرط التحكیم كوسیلة لحل المنازعات استثناء على 
حكم المادة العاشرة في نظام التحكیم تماشیاً مع رؤیة المملكة العربیة السعودیة 

  م.  ٢٠٣٠
  أھمیة البحث: -أولاً 
قتصادیة والاجتماعیة اللجوء إلى التحكیم لحسم فرضت التغیرات الا    

منازعات العقود الإداریة نظرا لما یتمیز بھ التحكیم من سرعة في فصل 
المنازعات وحیاد ونزاھة، ویعد موضوع التحكیم في منازعات العقود الإداریة في 

م في المملكة العربیة السعودیة ذا أھمیة بالغة بالنظر إلى الدور الذي یلعبھ التحكی
تخفیف العبء على كاھل القضاء الإداري من جھة، وغیرھا من الممیزات التي 

                                                        
 - ھـ١٤٤٤١، الطبعة الثالثة، -دراسة تأصیلیة -) محمد عمر محمود: نظام التحكیم السعودي الجدید ١

 .٣٧م، خوارزم العلمیة، ص. ٢٠٢٠
 ھـ.٢٢/٥/١٤٤٠الصادر بتاریخ  ٢٨٠٠٤) وفقاً للأمر السامي الكریم رقم  ٢
، التحكیم في العقود والمشتریات الحكومیة لمواكبة التطور وتحقیق ١٦/١٢/٢٠١٩) مرغلاني،علاء، ٣

 https://cutt.us/JxyTCھـ ،٣/٩/١٤٤١، ٢٠٣٠رؤیة 
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یتمیز بھا التحكیم في ھذا المجال. كما ترجع أھمیة التحكیم بشكل عام إلى اعتباره 
وسیلة بدیلة لفض المنازعات؛ نظرا إلى ما یتمیز بھ من سھولة وبساطة إجراءاتھ، 

لسرعة في الفصل، مما جعل العدید من الأنظمة وخلوه من التعقیدات، والمرونة، وا
العربیة تسعى إلى إجازتھ وتقنینھ وإعداد نظام خاص ومستقل بھ ومن بینھا المنظم 
السعودي الذي لم یجعل التحكیم مقتصرا على المنازعات التجاریة فقط ، بل شمل 

دورا حكیم أیضا منازعات العقود الإداریة التي تكون الدولة طرفاً فیھا. ویلعب الت
مھما في مسألة الفصل في المنازعات الإداریة بلجوء الأطراف إلیھ عوضاً عن 
الطریق القضائي. كما یساھم التحكیم في النھضة الاقتصادیة للدولة بمساعدتھ 
لجذب المستثمرین الأجانب للاستثمار في المملكة العربیة السعودیة. إضافة إلى أن 

تجعل الأطراف یلجؤون إلیھ في حل النزاعات التحكیم یتسم بعدد من المزایا 
الناشئة بینھم ضرورة أنھ یؤدي إلى تخفیف العبء عن القضاء وسرعة الفصل في 
المنازعات. كما یعد أیضا من المواضیع المستحدثة على صعید سن القوانین. و 

تبرز ھذه تبدو ھذه الأھمیة واضحة وجلیة من عدة نواحي: فمن الناحیة النظریة، 
ھمیة من خلال ضرورة إیجاد الحلول القانونیة للإجابة عن كل الإشكالیات التي الأ

أما من الناحیة العملیة، فتبرز أھمیة البحث من خلال أثر  یثیرھا ھذا البحث.
التحكیم في منازعات العقود الإداریة المتمثلة أساسا في معرفة دور التحكیم كوسیلة 

على خلق نوع من التوازن المالي بین استثنائیة في فض المنازعات والقدرة 
المستثمر الأجنبي أو الوطني والدولة خاصة في ھذه الفئة من العقود الإداریة وما 

 تتضمنھ من بنود استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص.   
  أھداف البحث: -ثانیا 

یعد التحكیم من أفضل وسائل الفصل في منازعات العقود الإداریة نظرا لما 
یتمیز بھ من سرعة الفصل في القضایا والسریة وقلة التكالیف، فضلا عن أن 
العقود الإداریة غالبا ما تنصب على مشروعات ضخمة وكبیرة مثل عقود البنیة 
التحتیة، وعقود استثمار الثروات الطبیعیة وغیرھا، فیؤدي التحكیم دورا رئیسیا في 

بقدر عال من الكفاءة والسرعة حسم المنازعات التي قد تنشأ عن ھذه العقود 
. ولقد اقترن ازدھار التحكیم واتساع أفاقھ في مجال القانون الإداري بنمو ١والسریة

العلاقات الاقتصادیة الداخلیة والدولیة بین الأفراد والدول، حیث أدى تدخل الدولة 
ة في میدان التجارة خاصة وفي الحیاة الاقتصادیة عامة ورغبتھا في تحقیق التنمی

                                                        
) عمر الخولي: الوجیز في العقود الإداریة ( دراسة قانونیة تحلیلیة تطبیقیة)، المركز الوطني  ١

 .٢٣٠م، ص ٢٠٢١ -ھـ١٤٤٢قحة، ، طبعة مزیدة ومن١١للبحوث والدراسات القانونیة، الطبعة 
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الاقتصادیة وإشباع الحاجات العامة إلى ظھور علاقات بین الدول وأشخاص 
القانون الخاص الوطني أو الأجنبي مما أدى إلى قبول فكرة التحكیم في منازعات 
العقود الإداریة. ونظرا لتزاید الحاجة الملحة للأخذ بأسلوب التحكیم في مجال 

حد السواء رغم الاختلافات  منازعات العقود الإداریة لدى أغلب الدول على
الجوھریة بینھا وذلك لغایة تحقیق أھداف عدیدة منھا تشجیع الاستثمار وتحقیق 
التنمیة الاقتصادیة للدولة وحمایة المستثمر الأجنبي من خلال وضع نظام مالي 
متوازن یكفل لھ حقوقھ الاستثماریة في حالة نشوب أي نزاع مع الطرف الآخر 

وتحقیق نوع من المساواة في الحقوق والالتزامات بین الأطراف  أثناء تنفیذ العقد
المتعاقدة، وذلك تحقیقا لمبدأ المساواة . وانطلاقا من ھذه الاعتبارات، یمكن الوقوف 

  على أھم أھداف ھذا البحث وذلك من خلال ما یلي:
التعرف على ماھیة التحكیم كوسیلة لحل المنازعات الإداریة وما الذي  - ١

  عن غیره من طرق التسویة.یمیزه 
وجود العدید من أنواع الصفقات العمومیة التي تبرمھا الإدارة سواء مع  - ٢

المتعاقدین من المواطنین أو الأجانب، والتي عادة ما تولد نزاعات تحتاج إلى طرق 
وإجراءات خاصة لفضھا، ویعتبر التحكیم طریقة بدیلة لفض منازعات العقود 

  طرافھا. الإداریة بحكم ملزم لأ
  التعرف على إجراءات التحكیم الإداري وكیفیة صدور حكم التحكیم. - ٣
تقدیم فكرة عامة عن التأصیل الشرعي والقانوني للتحكیم في مجال  - ٤

  تسویة المنازعات الإداریة. 
توضیح الإجراءات اللازمة للتحكیم في فض منازعات العقود الإداریة،  - ٥

إبراز موقف المنظم ھذا المجال وآثاره و  وبیان أسس وضوابط التحكیم في
  السعودي من التحكیم في منازعات العقود الإداریة.

مدى مناسبة إجراءات تنفیذ حكم المحكمین في النظام السعودي مع  - ٦
 مبررات اللجوء إلى اللجوء إلى التحكیم في العقود الإداریة.

  تساؤلات البحث: - ثالثاً 

العقود الإداریة ضرورة ملحة یشترطھ المستثمر  أصبح التحكیم في منازعات     
الأجنبي أو المواطن على حد السواء ضمن بنود العقد حتى یحقق لھ الطمأنینة. وھو 

  ما یؤدي إلى طرح التساؤلات التالیة: 

ما ھو التحكیم، وما ھي الطبیعة القانونیة لھ، ومدى جواز التحكیم الاختیاري  - ١
  في العقود الإداریة؟ 
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ف یتم إدراج شرط التحكیم؟ ھل یمكن إبرام اتفاق التحكیم بأكثر من صورة؟ كی - ٢
  وما ھي الوسائل القانونیة الأخرى لتسوي المنازعات الإداریة بعیدا عن القضاء؟

وما مدى إمكانیة جواز التحكیم في العقود الإداریة سواء على المستوى الدولي  - ٣
  طراف أن تؤثر على التحكیم ؟كیف لإرادة الأأو على المستوى الداخلي؟ و 

ما معاییر تمیزه عن غیره من العقود؟ ولماذا صدر نظام التحكیم السعودي  - ٤
  الجدید؟ وھل یعد نظاماً متماشیا مع التطورات الاقتصادیة في المملكة؟

وما مدى ملائمة شرط الموافقة من قبل رئیس مجلس الوزراء لشرط التحكیم؟  - ٥
حكم التحكیم ؟ وما مدى تلاؤم التحكیم في العقود الإداریة وما ھو دور القضاء على 

  م؟٢٠٣٠مع رؤیة  المملكة 

  الدراسات السابقة: -رابعاً 

لقد تم الإطلاع على العدید من الكتب القانونیة والمؤلفات والأبحاث العلمیة         
ن في المملكة وخارجھا وفي القوانین المقارنة، ومن البحوث والدراسات تحدثت ع

  التحكیم بوجھ عام أذكر منھا ما یلي:

: عثمان، جمال عباس أحمد، رمضان، شریف عبد الحمید الدراسة الأولى -
حسن: الوسائل الودیة للفصل في المنازعات الإداریة دراسة مقارنة بین القانون 
الوضعي والشریعة الإسلامیة، ( مجلة البحوث والدراسات الشرعیة، جامعة 

م): تتفق ھذه الدراسة مع ھذا البحث في  ٢٣،٢٠١٤عدد  ٤جلد الطائف،الطائف، م
إیضاح معنى التحكیم وأنواعھ وإجراءات التحكیم وطبیعتھ. أما من حیث الاختلاف 
فقد تناول ھذا البحث دور القضاء بنسبة للتحكیم وتناول التحكیم من الناحیة 

  النظامیة بعیدا عن مقارنتھ مع أحكام الشریعة. 
: أبا الخیل، عبد الله بن محمد: الرقابة القضائیة على التحكیم نیةالدراسة الثا

م ):  ٢٠١٢، ١في المملكة العربیة السعودیة،(مجلة القضاء، المكتبة القضائیة ،عدد
تتفق ھذه الدراسة مع ھذا البحث في بیان مفھوم التحكیم، ودور الرقابة القضائیة 

في أنھا لم تمیز وسیلة التحكیم عن على التحكیم ، وآثارھا وتختلف عن ھذا البحث 
  غیرھا من وسائل تسویة المنازعات ، ولم تتناول أنواعھ، و شروطة.

  منھج البحث:  - خامسا 

للإجابة على التساؤلات المذكورة، اعتمدت في ھذه الدراسة على المنھج       
ذلك التاریخي حیث حاولت معرفة الجذور التاریخیة للتحكیم في العقود الإداریة، 

أنھ من الأنظمة القانونیة التي عرفت من القدم على مر العصور في المراحل 
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الأولى لتكوین الفكر القانوني. كما تطرقت في البحث إتباع المنھج التحلیلي وذلك 
من خلال تحلیل أھم القوانین الخاصة بالتحكیم ودراسة أھم النقاط المتعلقة بالتحكیم 

 نھج الاستنباطي والاستقرائي.في المجال السعودي. وكذلك الم

  مشكلة البحث: - سادساً 

یتمثل الإشكال القانوني المطروح في ھذه الدراسة في السؤال التالي: ما مدى       
فعالیة التحكیم كآلیة لفض منازعات العقود الإداریة مع طابع السرعة المناسبة التي 

وفق رؤیة المملكة  تطلبھا النھضة الاقتصادیة في المملكة العربیة السعودیة
  م؟٢٠٣٠

  

  خطة البحث: - سابعاً 
 أول)للإجابة عن الإشكال القانوني المطروح تناولت في ( مبحث       

ماھیة التحكیم والعقد الإداري وفي ( مبحث ثاني ) توضیح أنواع التحكیم ومبررات 
وفي ( مبحث ثالث) بیان شروط وإجراءات التحكیم في العقود  اللجوء إلیھ.

وفي( المبحث الرابع) مدى ملائمة التحكیم في العقود الإداریة في النظام  ،ریةالإدا
 السعودي.
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  المبحث الأول

  ماهية التحكيم والعقد الإداري:

یعتبر التحكیم أداة لفصل المنازعات في مجال العقود الإداریة وتسویتھا من      
ممیزا عن القضاء العام والذي  قبل المحكم أو المحكمین، ولھ أھمیة كبیرة تجعلھ

تستأثر الدولة بتنظیمھ واستخدامھ. وحتى یؤدي التحكیم دوره على الوجھ الأمثل 
وبشكل سلیم، یتطلب الأمر توفر مجموعة من الشروط والأركان، كما یجب 
الإشارة إلى وجود عدد من المنازعات المستثناة من مجال التحكیم لتسویتھا. 

ة، سأتطرق في ھذا المبحث إلى مفھوم التحكیم في ولتوضیح ذلك بأكثر دق
منازعات العقود الإداریة ( المطلب الأول)، وبیان التطور التاریخي للتحكیم 
وخصائصھ وتمییزه عن الطرق المشابھة ( المطلب الثاني)،  إضافة إلى توضیح 

ع)  خصائص التحكیم ( المطلب الثالث) وبیان ماھیة العقد الإداري ( المطلب الراب
  وذلك على النحو الآتي: 

 :المطلب الأول: مفهوم التحكيم في منازعات العقود الإدارية

" یتمثل التحكیم حسب أصلھ في عرض نزاع معین بین طرفین على محكم من     
الأخیار یعین باختیارھما أو بتفویض منھما أو على ضوء شروط یحددانھا لیفصل 

ن نائیا عن شبھة الممالأة، مجردا عن التحامل ھذا المحكم في ذلك النزاع بقرار یكو
وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبھا التي أحالھا الطرفان إلیھ، بعد أن یدلي كل 

. ویعد التحكیم ١منھما بوجھة نظره تفصیلا من خلال ضمانات التقاضي الرئیسیة"
لى اللجوء بھذا المعنى بدیل لنظام التقاضي أمام المحاكم، فاتفاق أطراف علاقة ما ع

إلى التحكیم لفض نزاع معین یعنى في حقیقتھ سلب لاختصاص قضاء الدولة . 
وھو السبیل الأكثر قبولا لإدارة الأطراف المتنازعة من خلال ما یمنحھم من حریة 
في اختیار القانون الواجب التطبیق على النزاع ومن سرعة الفصل بعیدا عن 

  . ٢سم المنازعاتالقضاء العادي وتعقیداتھ المطولة في ح

                                                        
أدھم محمد فوزي ملوخیة: أثر اتفاق التحكیم في تسویة المنازعات الإداریة، مجلة القانون )  ١

م، ٢٠٢١ -ھـ١٤٤٢والاقتصاد، ملحق العدد ( الثالث والتسعون)، كلیة الحقوق جامعة القاھرة، 
 .٥٣٤ص. 

المرجع السابق، ص.  ،ویة المنازعات الإداریةمحمد فوزي ملوخیة: أثر اتفاق التحكیم في تس) أدھم  ٢
٥٣٥. 
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  الفرع الأول: تعریف التحكیم: 

لتوضیح التحكیم بدقة لا بد من تعریفھ لغة واصطلاحا (أولا) ثم فقھا ( ثانیا)     
  وأخیرا تعریف التحكیم في النظام السعودي والقوانین المقارنة ( ثالثا).

  أولا:التعریف اللغوي والاصطلاحي للتحكیم: 

م ) إن أصل التحكیم في ال      بتشــدید الكـاف  - لغة العربیة من مصدر الفعل (حكَّ
حُكْماً : قضى ، حكم لھ وحكم علیــھ وحكم بینھم - مع الفتـــح، یقـــال (حَكَمَ) بالأمر 

مَ) فلاناً في الشيء والأمر جعلھ حَكَماً (احْتَكَمَ) الخصمان إلى الحــاكم : رفعا  - (حَكَّ
الأمر: تصرف فیھ كما یشاء، و یقـــال : خصومتھما إلیھ واحتكم في الشيء و
، ویقال حكمت ٢. فالتحكیم بمعنى التفویض١احْتَكَمَ في مال فلان و احْتَكَمَ في أمــــره

فلانا في مالي تحكیما، أي فوضت إلیھ الحكم فیھ. واستحكم فلان في ممال فلان إذا 
أصحاب الأخدود . وفي الحدیث " إن الجنة للمحكمین" وھم قوم من ٣جاز فیھ حكمھ

. وكذلك ٤حكموا وخیروا بین القتل والكفر فاختاروا الثبات على الإسلام مع القتل
قولھ تعالى" فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في 

. ویقال حكمت فلانا أي أطلقت یده فیما ٥أنفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما."
یھ تحكیما أي بصرتھ بالأمر وأخذت على یده. كما أن شاء، وأیضا حكمت السف

كلمة التحكیم مأخوذة من حكمة، ویقال حاكمھ إلى الله تعالى وإلى الكتاب وإلى 
الحاكم أي خاصمھ ودعاه إلى حكمھ، وفي المتھم استجوبھ فیما نسب إلیھ ومنھا 

ر للفصل احتكم الخصمان إلى الحاكم أي رفعا خصومتھما إلى الحاكم وھو من یختا

                                                        
ولید محمد عباس، التحكیم في المنازعات الإداریة ذات الطبیعة التعاقدیة، ( دراسة مقارنة في )  ١

  . ١٦- ١٥فرنسا و مصر ودول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي، دار الجامعة الجدیدة)، ص 
  في نفس الإطاري یراجع ما یلي:

ارس،أبي الحسین أحمد، معجم مقاییس اللغة ، (دار الجلیل، بیروت ،لبنان ،الطبعة ابن ف -
 .٩١، ص٣ھـ) الجزء ١٤٢٠الثانیة،

 .٩٨) القاموس المحیط، الجزء الثالث، ص ٢
 .١٤٢م، ص.١٩٥٦) ابن منظور: لسان العرب، المجد الثاني عشر، دار بیروت للطبع والنشر،  ٣
دراسة متعمقة في ضوء آراء الفقھ وأحكام القضاء  - ى حكم التحكیم) معتز عفیفي: نظام الطعن عل ٤

م، ٢٠١٢، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، - وتشریعات ولوائح ھیئات التحكیم المقارنة
.، نقلا عن مختار الصحاح للشیخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مطبعة ١١ص. 

 .١٤٨م، باب حكم، ص. ١٩٩٤الأولى،  الحلبي بالقاھرة، الطبعة
 .٦٥) سورة النساء، الآیة رقم ٥
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بین المتنازعین ( أحكمھ فاستحكم) أي صار محكما في مالھ ( تحكیما) إذ جعل إلیھ 
  الحكم فیھ فاحتكم علیھ في ذلك. 

أما اصطلاحا، فالتحكیم تقترن بھ مسمیات فرعیة تختلف بحسب المنازعة        
نت التي یراد حسمھا، فإذا كانت المنازعة تجاریة سمي بالتحكیم التجاري وإذا كا

المنازعة مدنیة أطلق علیھا تحكیما مدنیا، وإذا كانت المنازعة إداریة سمي التحكیم 
إداریا. ویعد التحكیم الإداري وسیلة قانونیة تلجأ إلیھا الدولة أو أحد الأشخاص 
المعنویة العامة الأخرى لتسویة كل أو بعض المنازعات الحالیة أو المستقبلیة 

ات طابع إداري عقدیة أو غیر عقدیة فیما بینھا، أو الناشئة عن علاقات قانونیة ذ
بین إحداھا وأحد أشخاص القانون الخاص الوطنیة أو الأجنبیة، سواء كان اللجوء 

. وعلى الرغم من أن ١إلى التحكیم اختیاریا أو إجباریا وفقا لقواعد القانون الآمرة
 أنھا لا تنشئ التحكیم إرادة أطراف العقد أو النزاع ھي التي تنشئ اتفاق التحكیم إلا

ذاتھ، حیث أن إجازة التحكیم تتطلب نص المشرع على تلك الإجازة محددا لنطاق 
التحكیم بمعنى تحدید المسائل التي یجوز أو یحظر فیھا التحكیم، إضافة لضرورة 
تحدید التشریع لكیفیة تنفیذ أحكام المحكمین والطعن علیھا. وبناء على ما تقدم، فإنھ 

مبدأ سلطان الإرادة دور في قیام التحكیم، إلا أن إرادة النزاع غیر كافیة إذا كان ل
لذلك، حیث یتعین أن یجیز المشرع لھم اللجوء لھذا النظام في تسویة المنازعة، 

  .٢وإلا أضحى المختص ھو قضاء الدولة الذي وقع على أرضھا النزاع

  التعریف الفقھي للتحكیم: -ثانیا

لوسائل الاختیاریة بحیث یقوم أطراف العقد بتعیین محكم أو یعد التحكیم من ا      
أكثر للفصل في المنازعات التي یمكن أن تنشأ أو نشأت نتیجة ھذا العقد المبرم 
بینھما. ونظرا لما یلعبھ التحكیم من دور مھم في مسألة الفصل في المنازعات التي 

ود التي تكون جھة الإدارة تنشأ بین الأطراف، وما لھ أیضاً من أھمیة في مجال العق
طرفاً فیھا، اخترت من ھذا المنطلق التحكیم كوسیلة للفصل في المنازعات الناشئة 
عن العقود الإداریة في ظل النظام السعودي. ولقد اجتھد الفقھ على وضع تعریفات 
للتحكیم نظراً لاعتماد التشریعات على الفقھ في ذلك، ومن ھذه التعریفات" اتفاق 

على طرح النزاع على شخص معین أو أشخاص معینین لیفصلوا فیھ  الأطراف

                                                        
م، ١٩٩٣) عزیزة الشریف: التحكیم الإداري في القانون المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ١

 وما بعدھا. ٢١ص. 
 .٣٤م، ص. ١٩٩٧) عبد الله عیسى: التحكیم في عقود الإدارة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ٢
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. والملاحظ أن فقھاء القانون الوضعي لم یخرجوا  ١دون المحكمة المختصة بھ"
عما انتھى إلیھ فقھاء الشرع الإسلامي من تعریف للتحكیم، حیث تم تعریفھ بأنھ" 

، أو اتفاق ٢ة إلى التحكیماتفاق ما بین فریقین أو أكثر على تسویة منازعاتھم بالإحال
أطراف علاقة قانونیة معینة، عقدیة أو غیر عقدیة، على أن یتم الفصل في 
المنازعة التي ثارت ینھم بالفعل، أو التي یحتمل أن تثور عن طریق أشخاص یتم 
اختیارھم كمحكمین، ویتولى الأطراف تحدید الأشخاص المحكمین أو على الأقل، 

حكیم بیانا لكیفیة اختیار المحكمین، أو أن یعھدوا لھیئة أو یضمنون اتفاقھم على الت
مركز من الھیئات أو مراكز التحكیم الدائمة لتتولى تنظیم عملیة التحكیم وفقا 
للقواعد أو اللوائح الخاصة بھذه الھیئات أو المراكز. وفي تعریف آخر، یعرف بأنھ 

نیة على العھدة إلى نظام خاص للتقاضي، ینشأ من الاتفاق بین الأطراف المع
شخص أو أشخاص من الغیر بمھمة الفصل في المنازعات القائمة بینھم بحكم یتمتع 

  بحجیة الأمر المقضي. 

ولقد تعددت تعریفات التحكیم وتنوعت في فروع القانون المختلفة وذلك        
باختلاف الزاویة التي ینظر منھا للتحكیم وإن كانت جمیعھا تدور حول جوھر 

وتعبر عنھ . فقد عرفھ جان روبار بأنھ " عبارة عن إقامة أو تكوین قضاء  واحد
خاص أو حالة خاصة تخرج أو تنزع بناء علیھ المنازعات من جھات القضاء 
المعتاد لتحل أو لتحسم النزاع ویتم الفص والبت فیھا بواسطة أفراد یخولوا أو 

. فالتحكیم ھو اتفاق ٣فیھا."یمنحوا أو یقلدوا في ھذه الحالة مھمة القضاء والفصل 
على طرح شخص معین أو أشخاص معینین لیفصلوا فیھ دون اللجوء للمحكمة. 
ومن ثمة فھو عملیة قانونیة مركبة تقوم على اتفاق أطراف نزاع معین على عرض 
خلافھم على محكم أو أكثر للفصل فیھ على ضوء قواعد القانون ومبادئھ العامة 

اضي، أو على ضوء قواعد العدالة، وفقا لما نص علیھ التي تحكم إجراءات التق
الاتفاق، مع تعھد أطراف النزاع بقبول الحكم الذي یصدر عن المحكمین، والذي 

                                                        
 ،.٥مصر، ط ،١٩٨ختیاري والإجباري (منشأة المعارف، الإسكندریة) أبو الوفاء ،أحمد ،التحكیم الا ١

،د.خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم ،التحكیم في المنازعات العقود الإداریة ١٥) .ص١/١/٢٠٠١
  ١٢م).ص٢٠٠٧،.١الداخلیة والدولیة ،( دار الفكر العربي ،القاھرة،مصر، ط 

حداد: التوجھات الحدیثة في التحكیم التجاري الدولي، ورقة عمل مقدمة لندوة التحكیم  ) حمزة أحمد ٢
 -٢٦المدني والتجاري في إطار القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة للفترة من 

 . ٢، مجلة المعھد العربي للتحكیم والتسویات  البدیلة، ص.١-٢كانون الأول  ٢٧
مد خلیل: التحكیم في منازعات العقود الإداریة وأثاره القانونیة، دار الفكر العربي، ) أشرف مح ٣

 .٦٢م، ص. ٢٠١٠
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یحوز حجیة الأمر المقضي ویصدر بتنفیذه أمر من السلطة القضائیة في الدولة التي 
شریع والتشریع . كما عرفتھ الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والت١یراد تنفیذه بھا

بمجلس الدولة بأنھ" الاتفاق على عرض النزاع أمام محكم أو أكثر لیفصلوا فیھ بدلا 
  . ٢من المحكمة المختصة بھ، وذلك بحكم ملزم للخصوم."

  ثالثا: تعریف التحكیم في النظام السعودي و القوانین المقارنة: 

ورد في بعض  لم یعـرف النظام السعــودي التحكیـم خلافــا لمــا      
القــوانین المعــاصرة، وإنمــا عَــرفَ( اتفاق التحكیم)، حیث نصت المادة الأولى 
في الفقرة الأولى على أن اتفـــاق التحكیـــم" ھو اتفاق بین طرفین أو أكثر على أن 
یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ  بینھما 

قة نظامیة محددة ، تعاقدیة كانت أم غیر تعاقدیة ، سواءً أكان اتفاق في شأن علا
التحكیم في صورة شرط تحكیم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكیم مستقلة 

.  ولم یعرف النظام السعودي التحكیم لأنھ أخذ بالرأي القائل أن وضع التعاریف ٣"
التعریفات بقدر الإمكان فیما  ھي من مھمة الشراح ولیس النظام وذلك" حتى یتجنب

لا ضرورة لتعریفھ، أو لأنھا مسألة علمیة مكانھا الفقھ القانوني الذي یتولى تأصیل 
عمل المنظم وصیاغة النظریات الفقھیة كما أن التعریفات مھما بذل في صیاغتھا 

من قانون  ١٤٤٢. ولقد عرفت المادة ٤من دقة وعانیة لا تستعصي من النقد."
الفرنسي اتفاق التحكیم بأنھ" اتفاق یتعھد بمقتضاه الأطراف في عقد  المرافعات

معین من العقود بإخضاع المنازعات التي یمكن أن تنشأ بینھم في المستقبل 
التحكیم بأنھ" اتفاق الأطراف على إخضاع  ١٤٤٧للتحكیم"، كما عرفت  المادة 

مما تقدم أن  ". ویستخلص٥منازعة نشأت بینھم بالفعل لتحكیم شخص أو أكثر
التحكیم لم یتم تعریفھ بذاتھ وإنما تم تقدیم صور التحكیم، وبالرجوع إلى نص المادة 

                                                        
)  یسرى محمد العصار: التحكیم في المنازعات الإداریة العقدیة وغیر العقدیة، دار النھضة العربیة،  ١

 .١٤م، ص. ٢٠٠٢القاھرة، 
منازعات العقود الداخلیة والدولیة دراسة تحلیلیة في ) عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: التحكیم في  ٢

، ٢٠٠٦ضوء أحدث أحكام قضاء مجلس الدولة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
 . ١٣ص. 

 ٢٤بتاریخ  ٣٤المادة الأولى الفقرة الأولى، نظام التحكیم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم/)  ٣
 ھـ. ١٣٤٤/  ٥/ 

د بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضیر: التحكیم في العقود الإداریة في الفقھ الإسلامي والنظم خال)  ٤
  .٩٠، ص. ٢٠١٤المعاصرة مع دراسة تطبیقیة للنظام السعودي، 

محمود عمر محمود: نظام التحكیم السعودي الجدید، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، خوارزم )  ٥
 .١٩العلمیة، ص 
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المنازعات “ یتضح أن اشتراط  التحكیم وھو الذي یكون قبل وقوع النزاع  ١٤٤٢
، كما تم تعریف مشارطة التحكیم صلب “التي یمكن أن تنشأ  بینھم في المستقبل 

  . ١“منازعة  نشأت  بینھم بالفعل “ أن  حیث اقتضت ١٤٤٧المادة 
وعرف المشرع المغربـي التحكـیم بأنـھ" اتفـاق الأطـراف بـاللجوء        

إلـى التحكـیم من أجل حل نزاع نشأ أو ینشأ في المستقبل، مـن علاقـة قانونیـة 
ى من . كما نصت المادة العاشرة في الفقرة الأول٢معینـة  تعاقدیـة أو غیـر تعاقدیة "

والصادر برئاسة الجمھوریة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧قانون التحكیم المصري قانون رقم 
م على أن اتفــــاق  ١٩٩٤أفریل سنة  ١٨ھـ المـــوافق  ١٤١٤في ذي القعدة سنة

التحكیم ھـــو" اتفاق الطرفین على الالتجاء إلى التحكیم لتســویة كــل أو بعض 
تنشأ بینھمــا بمناسبة علاقة قانونیة معینة  المنازعات التي نشـــــأت أو یمكن أن

. كما عرفتـھ المحكمـة الدسـتوریة العلیـا المـصریة ٣عقدیة كـــانت أو غیر عقدیة "
بأنـھ "عـرض لنـزاع معـین بـین طرفین على حكم من الأحكام ، یعین باختیارھمـا 

حكـم فـي أو بتفـویض منھمـا علـي ضـوء شـروط یحـدد أنھا، لیفـصل ذلـك ال
النـزاع، بقـرار یكـون نائیـا عـن شـبھة الممـالأة، مجـردًا مـن التحامـل، قاطعـاً 
لـدابر الخـصومة فـي جوانبھـا، التـي أحالھـا الطرفـان إلیـھ، بعـد أن یدلي كل 

. وفي إسباغ ٤منھما بوجھة نظره تفصیلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئیسیة"
التحكیم ذھبت المحكمة المصریة إلى أنھ" وسیلة فنیة لھا الطبیعة القضائیة على 

طبیعة قضائیة، غایتھا الفصل في نزاع محدد، مبناه علاقة محل اھتمام من 
أطرافھا، وركیزتھ اتفاق خاص، یستمد المحكمون منھ سلطاتھم ولا یتولون مھامھم 

ازعات . كما عرف الفقھ المصري التحكیم في المن٥بالتالي بإسناد من الدولة
الإداریة بأنھ" وسیلة قانونیة تلجأ إلیھا الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة، 
وبمقتضاھا یستغنى بھا عن القضاء الإداري لتسویة كل أو بعض المنازعات 
الحالیة أو المستقبلیة  الناشئة عن علاقات ذات طابع إداري عقدیة أو غیر عقدیة 

                                                        
 من القانون المصري. ١٤٤٧) المادة  ١
  .٣٠٧الفصل - ٠٥/٠٨)  القانون المغربي رقم  ٢
محمود عمر محمود : نظام التحكیم السعودي الجدید، ( دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، خوارزم )  ٣

 .١٨العلمیة)، ص
ة الرسمی م، الجریدة ١٩٩٤/ ١٧/١٢ق، جلسة ١٥لسنة  ١٣) المحكمة الدستوریة العلیا، دعوي رقم  ٤

 م. ١٢/١/١٩٩٥في  ٢العدد  –١١
) عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: التحكیم في منازعات العقود الداخلیة والدولیة دراسة تحلیلیة في  ٥

 .١٣ضوء أحدث أحكام قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص. 
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د أشخاص القانون الخاص الوطنیة أو الأجنبیة، سواء فیما بینھا أو بین إحداھا أو أح
  . ١كان اللجوء اختیاریا."

  الفرع الثاني: أھمیة التحكیم في منازعات العقود الإداریة:

یلعب التحكیم دورا مھما في فض منازعات العقود التي تكون جھة الإدارة       
ناك تعاقدات تبرمھا طرفا فیھا، فھناك تخصیص لكثیر من المرافق العامة كما أن ھ

الحكومة مع شركات أجنبیة قد تطلب في حال وجود نزاع حول العقد اللجوء إلى 
في الفصل  ٢التحكیم، فضلا على أن التحكیم یلعب دورا بارزا  في المرحلة الحالیة

في المنازعات وصار لھ ھیئات وغرف تحكیمیة ذات شخصیة معنویة وصارت 
لأھمیة التحكیم في العقود الإداریة ولوجود فراغ . ونظرا ٣قراراتھا ملزمة للدول

تشریعي و علمي حولھ، فان من الأھمیة بمكان على المھتمین وذوي الاختصاص 
الأمر الأول وھو أن ُیولى  العنایة بھذا الموضوع من خلال الأمرین التالیین:

ھ نظاما التحكیم في العقود الإداریة أھمیة خاصة من الناحیة التشریعیة بحیث یفرد ل
خاصا بھ یبین فیھ الإجراءات التي یجب اتخاذھا عند اللجوء إلى التحكیم في العقود 
 الإداریة وبذلك تكون المملكة العربیة السعودیة سابقة على غیرھا وتنفرد بذلك.

ویتمثل الأمر الثاني في الاھتمام من قبل المعنیین والمھتمین بالتحكیم والمراكز 
ة والقانون والمعھد العالي للقضاء ومعھد الإدارة العامة البحثیة وكلیات الشریع

اھتماما خاصا بالتحكیم في العقود الإداریة من حیث البحوث وعقد المؤتمرات 
وورش العمل، فبعض من الجامعات والمعاھد المتخصصة تُقدم لھا البحوث حول 

حكیم في التحكیم في العقود الإداریة إلا أنھا تقابل بالرفض بحجة عدم وجود ت
العقود الإداریة في المملكة وھذه الحجة لا تستقیم مع البحث العلمي الذي یبحث في 

  المسائل الحادثة والنوازل و لا یغفل عن بحث المسائل متوقعة الحدوث. 

وعلى الرغم من انتشار العقود الإداریة الدولیة على نطاق واسع في الأیام   
كات بین القطاعین العام والخاص التي تشمل الأخیرة بسبب العولمة وانتشار الشرا

                                                        
ت الانترنت، على أیمن الزیني: التحكیم في العقود الإداریة، منشور على الشبكة الدولیة لمعلوما)  ١

  الرابط التالي:
https:// www. academia.edu./ 

عمر الخولي، الوجیز في العقود الإداریة، دراسة قانونیة تحلیلیة تطبیقیة، وفقا لأحكام نظام )  ٢
 .١٣المنافسات والمشتریات الحكومیة، الطبعة السابعة، ص

ات والمشتریات الحكومیة، ( مكتبة القانون سالم المطوع: العقود الإداریة على ضوء نظام المنافس)  ٣
 .١٥والاقتصاد، الطبعة الثانیة،) ص
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ظروفا غیر متعارضة غیر مألوفة في القانون الخاص. وتبرم ھذه العقود أو 
الاتفاقات بین مختلف الحكومات والأشخاص من المواطنین أو الأجانب، و كلما 
كان ھناك نزاع في محكمة التحكیم فإن ذلك یشیع نوعا من الجدل، ویحدث ھذا 

من أن العقد محل النزاع ھو عقد إداري دولي. وعلى الرغم من أن نیة على الرغم 
حكومة المملكة العربیة السعودیة كانت لإصلاح قانون التحكیم والسماح لمزید من 
الحریة للأطراف المتعاقدة لاختیار مقعد وقانون التحكیم، ولكن في حالة العقود 

نظر دیوان المظالم بخصوص التحكیم ولم ی .١الإداریة، لا یزال للحكومة الید العلیا
، كانت الجامعة والشركة لجأتا للتحكیم بصورة ٢في قضیة واحدة ھي القضیة واحدة

  اتفاقیة وأكدا على نھائیة قرارھا الالتزام بھ.  

 المطلب الثاني: التطور التاريخي للتحكيم وخصائصه وتمييزه عن الطرق المشابهة:

ریخي للتحكیم (الفرع الأول) وتمییزه عن الطرق لا بد من بیان التطور التا     
  المشابھة لھ ( الفرع الثاني). 

                                                        
1  ) Ceil, Cheney, Arbitration in Administrative Contracts and Saudi 

Government April 21, 2015, Available at or : 
https:// ssrn.com/abstract= 25971 SSRN, 
https:// dx.doi.org/ 10, 2139/ ssrn.2597139.    

في الفقھ الإسلامي والنظم ) خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضیر: التحكیم في العقود الإداریة،  ٢
" القضیة رقم  ٣٠٦-٣٠٣المعاصرة مع دراسة تطبیقیة للنظام السعودي، المرجع السابق ص. 

معة الملك عبد العزیز . ھـ المامة من شركة أوجیم بي في الھولندیة ضد جا ١٤١٦/ ٢/ ق/ ٢٣٥
أصدرت الھیئة التحكیمیة قرارھا المتضمن الآتي" أولا: أن تدفع جامعة الملك عبد العزیز لشركة 

ریالا. ثانیا: إلزام الجامعة بالإفراج عن الضمانات البنكیة المقدمة من  ٧٧٩٥٦٦٧٧أوجیم مبلغ 
إلى وزارة المالیة طلبا لإعفاء  ریالا. ثالثا: أن تقدم الجامعة ٢٢٠٣١٥٥٣شركة أوجیم وقیمتھا 

المدعیة من غرامات التأخیر. قامت الجامعة بالإفراج عن الضمانات البنكیة ودفعت للشركة 
ریالا وامتنعت عن دفع بقیة المبالغ الملزمة من قبل ھیئة  ٦٤٩٩٣٧٧٢٦الھولندیة مبلغا وقدره 

بي في الھولندیة إل دیوان المظالم التحكیم الوارد في البند أولا من قرارھا. تقدمت شركة أوجیم 
بدعوى طلبت فیھا إصدار حكمھ بإلزام جامعة الملك عبد العزیز بتنفیذ قرار ھیئة التحكیم وإلزامھا 

ریالا الفرق بین المبالغ المستحقة لھا حسب قرار ھیئة التحكیم والمبالغ  ١٢٨٠١٨٩٥٠بدفع مبلغ 
ت لجنة التحكیم قضائیة واجبة النفاذ. قیدت اللائحة التي دفعتھا الجامعة لھا استنادا إلى أن قرارا

التي تقدمت بھا الشركة الھولندیة قضیة بالرقم المشار إلیھ. وقد صدر فیھا الحكم بإلزام جامعة 
ریالا. تم الاعتراض على الحكم  ١٢٨٠١٨٩٥٠الملك عبد العزیز بأن تدفع للشركة الھولندیة مبلغ 

لى ھیئة تدقیق القضایا التي لم توافق فیما انتھت إلیھ من جواز سالف الذكر فرفعت أوراق القضیة إ
اللجوء إلى التحكیم إلى التحكیم في العقد الإداري تأسیسا على أن التحكیم ممنوع في فض 

  المنازعات التي تنشب بین الجھات الحكومیة وبین أي فرد أو شركة أو ھیئة". 
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  الفرع الأول: التطور التاریخي للتحكیم في العقود الإداریة في  النظام السعودي :

مر التحكیم في منازعات العقود الإداریة في النظام السعودي بعدة مراحل       
ثره نصوص التحكیم، ذلك أنھ في بدایة الأمر لم تتمثل المرحلة الأولى في مرحلة بع

یكن ھناك نظاماً خاصاً للتحكیم في المملكة، وإنما كانت بعض الأنظمة المختلفة 
تنظم جانباً من التحكیم من خلال بعض موادھا، و ذلك بالرجوع إلى  نظام 

/  ١/  ١٥) وتاریخ ٣٢المحكمة التجاریة السعودي الصادر بالأمر السامي رقم (
) نصت على أنھ" إذا أراد الطرفان ٤٩٣ھـ، نلاحظ أن المادة رقم ( ١٣٥٠

المتداعیان أن یحكما شخصاً أو أشخاصاً فیجرون بذلك سنداً رسمیاً یصدق علیھ 
من كاتب العدل یكون محتویاً على الشروط التي یتفقون علیھا فیما إذا كان للتحكیم 

كان باتفاق المحكمین أو الأكثریة  مدة معینة أو یكون حكم المحكمین نافذاً سواء
  . ١وغیر ذلك مما یتفقون علیھ ثم یوقعان علیھ ویسلمانھ إلى المحكمین" 

ومن خلال ذكر المنظم للطرفین یتبین أن جمیع الأطراف لھم الحق في        
اشتراط التحكیم سواء كان شخص طبیعي أو شخص معنوي، والأھم ھنا أن الإدارة 

وي عام یكون لھا الحق في اشتراط التحكیم في المنازعات باعتبارھا شخص معن
وتتمثل المرحلة الثانیة في حرمان الجھات الحكومیة الناشئة عن علاقاتھا القانونیة. 
/  ١/  ١٧وتاریخ  ٥٨قرار مجلس الوزراء رقم  من اللجوء للتحكیم إذ صدر

یم كوسیلة ھـ والمتضمن بأنھ" لا یجوز لأي جھة حكومیة أن تقبل التحك ١٣٨٣
لفض المنازعات التي قد تنشب بینھا وبین أي فرد أو شركة أو ھیئة خاصة، 
ویستثنى من ذلك الحالات الاستثنائیة التي تمنح فیھا الدولة امتیازاً ھاماً وتظھر لھا 

والملاحظ أن ھذا القرار  .٢مصلحة قصوى في منح الامتیاز متضمناً شرط التحكیم"
 تحكیم في العقود الإداریة في ظل النظام السعودي.ھو أول من تطرق لتنظیم ال

ویتضح من خلال القرار السالف الذكر أن التحكیم في ھذه المرحة كان محظوراً 
على الجھات الحكومیة ولا یجوز اللجوء لھ لحل النزاعات التي ممكن أن تنشب 

الجھات  خلال علاقاتھا القانونیة، لكن استثنى القرار عقود الامتیاز التي تبرمھا
 الحكومیة ولكن اشترط في أن یكون ھنالك مصلحة قصوى من ذلك الامتیاز .

                                                        
) ٣٢ة التجاریة السعودي الصادر بالأمر السامي رقم(،نظام المحكم ٤٩٣الباب الثالث، المادة )   ٢٩

 ٢٢) وتاریخ ١ھـ، ( تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم(م/١٣٥٠/  ١/  ١٥وتاریخ 
 ھـ. ١٤٣٥/  ١/ 

) خالد بن عبد الله الخضیر: التحكیم في العقود الإداریة في المملكة العربیة السعودیة، مجلة القضاء،  ٢
 . ١٣٧ھـ، ص. ١٤٣٣لأول، محرم العدد ا
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ه  ١٤٠٣صدور أول نظام للتحكیم  إذ صدر في عام  وتتمثل المرحلة الثالثة في
ه،  ١٤٠٣ / ٧ /  ١٢وتاریخ  ٤٦ /نظام التحكیم السعودي بالأمر السامي رقم م
وز للجھات الحكومیة اللجوء للتحكیم والذي نص في المادة الثالثة على أنھ " لا یج

لفض منازعاتھا مع الآخرین إلا بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء ، ویجوز بقرار 
   .١من مجلس الوزراء تعدیل ھذا الحكم"

وقد صدر أول نظام للتحكیم في المملكة العربیة السعودیة و تطرق للتحكیم        
الملاحظ أن ھذا النظام قد نسخ القرار المانع في العقود الإداریة في المادة الثالثة. و

للجھات الحكومة للجوء للتحكیم والذي استثنى عقود الامتیاز، وجاء لیمنع اشتراط 
التحكیم في جمیع العقود التي تبرمھا الجھات الحكومیة إلا بعد الموافقة المسبقة من 

. وتتمثل  رئیس مجلس الوزراء نفسھ ولیس للأعضاء أو أحد منھم الحق في ذلك
المرحلة الرابعة في واقع التحكیم في العقود الإداریة في النظام السعودي، إذ أعقب 
بعد ذلك النظام المذكور سالفاً نظام التحكیم الحالي والذي صدر بالمرسوم الملكي 

على أنھ" لا  ٢ھو الذي نص في المادة العاشرة١٤٣٣ / ٥/ ٢٤وتاریخ ٣٤/رقم م
تفاق على التحكیم إلا بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء، یجوز للجھات الحكومیة الا

ویعد النزاع الحاصل بین المملكة العربیة ما لم یرد نص نظامي یجیز ذلك". 
السعودیة وشركة أرامكو من أوائل القرارات التحكیمیة الصادرة في منازعات عقد 

إلى  إداري. ویستخلص من ھذه القضیة أن النظام السعودي یرى جواز اللجوء
التحكیم لفض منازعات العقود الإداریة منذ وقت طویل، وقبل أن تعرفھ القوانین 
المعاصرة، حیث أنھ عرض التحكیم لحل النزاع الذي نشأ بین الدولة وبین شركة 
أرامكو. وما یؤكد ذلك أن عقود البترول التي كانت تبرمھا المملكة العربیة 

جوء إلى التحكیم في حال نشوب نزاع السعودیة مع شركات البترول تنص على الل

                                                        
) خالد بن عبد الله الخضیر: التحكیم في العقود الإداریة في المملكة العربیة السعودیة، المرجع  ١

بتاریخ  ١٠٠٧." تطبیقا لھذا القرار أصدر مجلس الوزراء قراره رقم ١٣٨السابق، ص.
یاض وإحدى الشركات، لمشروع ھـ بقبول التحكیم في العقد المبرم بین أمانة مدینة الر ٧/٧/١٣٨٨

تطویر مدینة الریاض، واتفق الطرفان على أنھ یقوم كل منھما باختیار مندوب معترف بھ في غرفة 
التجارة الدولیة بباریس، وعند اختلاف المندوبین للوصول إلى تسویة یعود الأمر إلى دیوان المظالم 

إلى التحكیم، من ذلك عقود مشاریع  للبت في النزاع، كما أن ھناك حالات أخرى تضمنت اللجوء
إنشاء الصرف الصحي في كل من مدینة الریاض وجدة بین وكالة البلدیات بوزارة الداخلیة وبعض 

  المقاولین الأجانب."
  في نفس الإطار: -
 . ٢١٧ھـ، ص.  ١٣٩٣عبد الفتاح حسن: دروس في القانون الإداري، معھد الإدارة العامة ، الریا،  -
 ھـ. ١٤٣٣/  ٥/  ٢٤وتاریخ  ٣٤التحكیم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم/ نظام ٢٠)  ٢
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بین الطرفین، ومن بینھا العقد المبرم بین المملكة العربیة السعودیة والشركة 
م، الذي ورد فیھ" أنھ في حالة عجز  ١٩٥٥دیسمبر  ١٠الیابانیة للبترول في 

الطرفین عن الوصول إلى تسویة ودیة فیما یختلف علیھ أو في حالة عجزھما عن 
إحالة النزاع إلى محكمة ما فإن الخلاف یحال إلى مجلس تحكیم مكون  الاتفاق على

. وبعد إیضاح ذلك لا بد ١من خمسة أعضاء، ویصدر حكم الھیئة بأغلبیة الآراء."
  من  تمیز التحكیم عن غیره من طرق التسویة المشابھة لھ.

  الفرع الثاني: تمیز التحكیم عن طرق التسویة المشابھة:
د من طرق التسویة التي یمكن للأطراف اللجوء إلیھا لحل توجد العدی      

والخبرة (ثالثا)، والتوفیق المنازعات الإداریة منھا الصلح (أولا) والقضاء (ثانیا)، 
الذي سنقوم بتمیز بینھا وبین التحكیم فیما  أو الوساطة (رابعا)، والوكالة (خامسا)

 یلي:
  التحكیم والصلح : -أولاً 
معاھدة یتوصل من خلالھا إلى الإصلاح بین المختلفین، إن الصلح ھو      

بأنھ" عقد یرفع النزاع بالتراضي  ١٥١٣وعرفتھ مجلة الأحكام العدلیة في المادة 
وینعقد بالإیجاب والقبول.". ففي الصلح یتنازل  كل من الطرفین عن جزء من 

دیلة وودیة حقوقھ في سبیل الوصول إلى حل النزاع القائم. ویعتبر الصلح وسیلة ب
لحل المنازعات الإداریة إلا أن النظام السعودي لم ینظمھ، ولكنھ عمل بھ وأقره في 

. كما یعرف الصلح في ٢كثیر من العقود الإداریة المعروضة في دیوان المظالم
الفقھ بأنھ "عقد رضائي، أو إجراء غیر رسمي یتم بین أطراف الخصومة أنفسھم 

طرف ثالث ویقومون بمقتضاه لحسـم خلافاتھم  ومن یمثلونھم ویستدعون بواسطة
عن طریق نزول كل منھم على وجھ التقابل عن بعض ما یطالب بھ، وللأطراف 

  .٣الحریة في قبول الصلح أو رفضھ"

                                                        
) عبد الرحمن عیاد : أصول علم القضاء في التنظیم القضائي والدعوى والاختصاص، دراسة مقارنة  ١

ھـ، ص. ١٤٠١بالفقھ الإسلامي وبأنظمة المملكة العربیة السعودیة، معھد الإدارة العامة، الریاض، 
٥٧، 

 ھـ ،١٣٩٨/ق لعام ٢٤٩ھـ الصادر في القضیة رقم ٣/٥/١٣٩٨) انظر قرار دیوان المظالم رقم  ٢
 ھـ١٣٩٦/ق لعام  ٤٦٥ھـ الصادر في القضیة رقم ٦/٢٦/١٣٩٧وقرار رقم 

) الشواربي ،عبد الحمید ،التحكیم والصلح في ضوء الفقھ والقضاء( منشأة المعارف ،الإسكندریة،  ٣
  .٣٢م)،  ص١٦٦٩، ١مصر، ط
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. وتتلخص أوجھ التشابھ بین التحكیم ١كما عرفھ القانون المصري والفرنسي 
ئل تسویة المنازعات في العقد والصلح في العقود الإداریة في أنھما جمیعاً من وسا

الإداري بدلا من القضاء، كما أنھما صادران برغبة من الأطراف وبإرادتھم الحرة 
على فض نزاع العقد الإداري بعیدا عن القضاء، إضافة إلى أن الھدف من الاتفاق 
بین الجھة الإداریة مع المتعاقد معھا ھو حل نزاع قائم ومحتمل. كما أن كلا منھما 

فیھ طرفا آخر یقوم بعملیة التحكیم أو بعملیة الصلح یسمى في التحكیم المحكم  یوجد
ویسمى في الصلح المصلح أو المصالح. وأما من حیث أوجھ الاختلاف بین التحكیم 
والصلح في العقود الإداریة، فتتمثل في أن عقد الصلح لم یكن في صورة عقد 

تھ بینما في التحكیم یكون الحكم قابلا رسمي أو أمام المحكمة لا یقبل التنفیذ في ذا
للتنفیذ في ذاتھ، بعد الحصول على الأمر بتنفیذه. كما أن حكم المحكم قد یقبل الطعن 
بطرق الطعن المختلفة بینما الصلح لا یقبل الطعن بطرق الطعن المقررة بالنسبة 

  .٢إلى الأحكام، وإن كان قابلاً للبطلان أو الفسخ بحسب القانون المدني
  ثانیاً :التحكیم والقضاء:

، وتتمثل ٣إن المقصود بالقضاء في ھذا الإطار ھو القضاء الإداري      
أوجھ الشبھ بین التحكیم والقضاء الإداري في أن للمحكم وللقاضي سلطة الفصل في 
النزاع و حسمھ . كما أن جمیعھما یحققان الفاعلیة للقواعد القانونیة أو الشرعیة 

لنزاع. أما بالنسبة لأوجھ الاختلاف بین التحكیم والقضاء فتتمثل التي تطبق على ا
في أنھ لا یجوز اللجوء إلى التحكم في العقود الإداریة إلا بعد أخذ الموافقة من 
رئیس مجلس الوزراء ووفقا للمادة العاشرة من نظام التحكیم التي تنص على أنھ" 

 بعد موافقة رئیس مجلس لا یجوز للجھات الحكومیة الاتفاق على التحكیم إلا

                                                        
) عرفھ المنظم المصري بــــ "عقد یحسم بھ الطرفان نزاعاً قائماً أو یتقیان بھ نزاعاً محتملاً وذلك  ١

بأن ینزل كل منھما على وجھ التقابل عن جزء من إدعاءاتھ." في حین عرفھ المشرع الفرنسي في 
اً أو یتقیان بھ نزاعا من القانون المدني بأنھ:" عقد یحسم بھ المتعاقدان نزاعاً قائم ٢٠٤٤المادة 

 محتملاً"
) الخضیر، خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن ، التحكیم في العقود الإداریة في الفقھ الإسلامي والنظم  ٢

، ١المعاصرة مع دراسة تطبیقیة النظام السعودي (مطابع الحمیضي، ، القاھرة ،مصر ،ط
،محمد عبد الرحمن  و الصالحي ،. وعثمان، جمال عباس أحمد١٢٢ص ١٢١م)ص ٢٠٠١

إسماعیل ؛و جبر،المأمون علي عبد المطلب،نطاق تطبیق التحكیم على العقود الإداریة ،(مجلة 
  ١٢٢) ص٢٠١٢، ١٣٧المدیر الناجح ،إدارة الأعمال ،الطائف ،ع 

) القضاء ھو مؤسسة رسمیة في الدولة، أما التحكیم فھو حجة غیر رسمیة، وقد تكون أجنبیة على  ٣
ي تنعقد فیھا جلسات التحكیم وصدور قرار التحكیم، وقد تكون وطنیة أو أجنبیة بینما الدولة الت

 القضاء یجب أن یتولاه أحد أفراد البلد الذي یحمل جنسیتھ.
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، على خلاف القضاء الذي ١الوزراء، ما لم یرد نص نظامي خاص یجیز ذلك"
یمكن اللجوء إلیھ عند وجود النزاع دون الحاجة إلى أخذ الموافقة. إضافة إلى أن 
المحكم یعینھ الأطراف، والقاضي یعینھ ولي الأمر أو السلطان. ومن جھة أخرى 

ة خاصة على النزاع أو القضیة المتنازع فیھا، أما القضاء فإن ولایة التحكیم ولای
فھو ولایة عامة نسبیا ینظر في جمیع القضایا التي تعرض علیھ وتدخل في 
اختصاصھ؛ إذن فالتحكیم أقل رتبة من القضاء. وعند اللجوء للتحكیم لابد من 
رضاء أطراف النزاع، أما في القضاء فلا یشترط رضاھم، أو بمعنى آخر أن 
الخصم لا یجب علیة إجابة خصمھ إذا دعاه إلى التحكیم في حین إذا دعاه إلى 
الترافع للقاضي فتلزمھ الإجابة. ولا یتقید المحكم ببلد التحكیم على عكس القاضي 
الذي یتقید بذالك. ویمكن لأطراف الخصومة عزل المحكم قبل الحكم في النزاع ، 

زلھ. كما أن شخصیة المحكم مھمة على خلاف القاضي الذي لا یمكن الأطراف ع
لقیام الأطراف باختیاره بتحدید ، وبالتالي لا یجوز للمحكم أن ینیب غیره في 
التحكیم في النزاع إلا بموافقة الطرفین، وذالك على عكس القاضي فشخصیتھ لیس 
لھا أھمیة في نظر المنازعة وبالتالي یجوز لھ أن ینیب غیره. ومن جھة أخرى 

الإداري من مؤسسات الدولة وتمثلھا السلطة القضائیة بالتالي فھو  یعتبر القضاء
مرفق من مرافق الدولة وإحدى سلطاتھا بخلاف التحكیم في العقود الإداریة، فإن 
ھیئات التحكیم لیست من مؤسسات الدولة ولا ھیئاتھا العامة بل تعتبر من ھیئاتھا 

ة في المنازعة المعروضة المعنویة خاصة. إضافة إلى أن ولایة التحكیم قاصر
علیھا باتفاق الأطراف ولیست في غیرھا إلا باتفاق جدید؛ بخلاف ولایة القضاء 
فإنھ ینظر في كل ما یعرض علیھ. ومن جھة أخرى، یعد التحكیم طریق غیر 

. ٢رسمي یلجأ إلیة لفض المنازعات الإداریة أما القضاء فھو الطریقة الرسمیة لحلھا
لھ رقابة على التحكیم، فإذا صدرت قرارات التحكیم مخالفة والملاحظ أن القضاء 

للنظام العام یمكن الطعن بھا أمام القضاء، باعتبار أن لھ السلطة العلیا على 
التحكیم. ویختص القضاء بالعدید من المسائل التي من شأنھا دعم التحكیم مثلا 

اتفاق طرفي  لتجاوز صعوبات تحدید ھیئة التحكیم یتدخل القضاء في حالة عدم
النزاع على اختیار المحكم رغم أنھما اتفقا على إتباع طریق التحكیم لفض ما 

                                                        
  ١٤٣٣/  ٥/  ٢٤بتاریخ  ٣٤)  المادة العاشرة من نظام التحكیم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /  ١
عبد الرحمن، التحكیم في العقود الإداریة في الفقھ الإسلامي والنظم ) الخضیر، خالد بن عبد الله بن  ٢

،آل سلمان،  ١١٧،ص ١٦١المعاصرة مع دراسة تطبیقیة النظام السعودي ، مرجع سابق ،ص
حسن حسین حسن، التحكیم في العقود الإداریة في النظام السعودي والفقھ الإسلامي ،( رسالة 

 .٧٦ھـ ) ، ص.١٤٣٢ماجستیر،جامعة الملك خالد ،ابھا ،
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یحصل من نزاع. وإذا امتنع أحد أطراف النزاع على تعیین المحكم رغم أنھ أصدر 
الموافقة على أسلوب التحكیم لفض ما یحصل من نزاع یقوم القضاء بتعیین المحكم 

  بدلا منھ. 
لقضاء عندما یفشل المحكم في أداء واجبة أو یمتنع عن كذلك یتدخل ا     

أداء عملھ، أو عندما یطلب أحد طرفي النزاع رد المحكم المتفق علیھ أو عندما 
یعتزل المحكم. و تظھر الحاجة للقضاء لتفعیل التحكیم،إذ ھناك حالات تتطلب 

ھیئة التحكیم سلطة الأمر بالنھي والإجبار التي تعوزھا ھیئة التحكیم، فمثلا تلجأ 
للمحكمة لإصدار مذكرات إحضار الشھود ، وكذلك امتناع أحد الأطراف عن تقدیم 
وثیقة أو اتخاذ الإجراءات المعتبرة من الأمور المستعجلة مثل الحجز التحفظي. 
فعلاقة التحكیم بالقضاء علاقة متوازیة تكاملیة  باعتبار أن القضاء ھو سیادة للدولة 

حكم قاضیا بل یقوم بإتباع إجراءات كغرفة خاصة لحل النزاع ولا یجوز اعتبار الم
 ولكن ھذا لا یعني أن التحكیم لیس لھ خصائص ممیزة عن القضاء.

  التحكیم والخبرة:  - ثالثا
 یسمىتحتاج الخبرة إلى شخص لھ معرفة ودرایة بموضوع معین       

عن الموضوع  خبیر یقوم بإبداء رأیھ بعد دراسة كلف بھا على ضوء ما استنتجھ
حسب خبرتھ، ولا یتقید بإجراءات ومواعید معینة، إضافة إلى أن رأیھ غیر ملزم 
للخصوم والقاضي. أما في التحكیم، فیقوم المحكم بوظیفة القاضي ویحسم النزاع 
بین الخصوم، ویكون قراره ملزما للخصوم، ویتقید بالأصول والمھل والأوضاع 

لتبس الأمر أحیانا في تحدید المقصود بالمھمة المقررة في اتفاق التحكیم. وقد ی
الملقاة على عاتق شخص فیما إذا كانت خبرة أو تحكیم، وللتغلب على ھذه 
الصعوبة لا بد من النظر إلى الألفاظ التي صیغ بھا الاتفاق، فإذا اتفق الأطراف 
على تكلیف شخص بتقدیر الأضرار، فھذا خبیر، ولو أن الخصوم قد وصفوه في 

ھم على أنھ محكم. ولو اتفق الأطراف على تكلیف شخص لإبداء رأیھ في نزاع اتفاق
قائم بینھم فھذا محكم ولو أن الأطراف وصفوه في اتفاقھم على أنھ خبیر، إذ العبرة 

  بالعقود للمقاصد والمعاني ولیس للألفاظ والمباني.
  التحكیم والتوفیق أو الوساطة:  -رابعا
ة مؤداھا أن یقوم فرد أو أكثر من تلقاء نفسھ أو إن التوفیق أو الوساط      

بناء على طلب الأطراف المتنازعة بالتوسط والتوفیق بینھم، وذلك بتقدیم عرض أو 
اقتراح لتسویة ما بینھم من خلاف تاركین للأطراف حریة الأخذ بھ أو رفضھ. 

اتفاق  وبالتالي فإن الموفق أو الوسیط لیس من الضروري أن یكون تدخلھ بناء على
الأطراف، بل قد یكون تدخلھ من تلقاء نفسھ، ودوره یقتصر على تقدیم توصیة 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " رابعلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  مسخاالعدد ال                                      

       

- ٣٧٢٧ - 

 

للأطراف وھي غیر ملزمة لھم، أما في التحكیم فإن المحكم یعن من قبل أطراف 
  النزاع ویكون قراره ملزما لھم.

  التحكم والوكالة: -خامسا
لیقوم  في كل من عقدي الوكالة والتحكیم یفوض الخصم شخصا آخر      

مقامھ في تصرف جائز قانونا، غیر أن التحكیم یختلف عن الوكالة، فبینما القاعدة 
أن الوكیل في عقد الوكالة یستمد سلطانھ من الموكل ویعمل لصالحھ ومصلحتھ، 
ویملك الموكل التنصل من عمل الوكیل إذ خرج عن حدود وكالتھ. ولا یقوم الوكیل 

كقاعدة عامة. في حین أن المحكم في التحكیم یكون إلا بما یمكن أن یقوم بھ الموكل 
مستقلا تمام الاستقلال عن الخصوم، وتصبح لھ صفة القاضي، ولا یملك الخصوم 

  التدخل في عملھ، ویكون حكمھ ملزما لھم. 

  المطلب الثالث : خصائص التحكیم :

ا ھو یتغیّر مسمى التحكیم بحسب طبیعة العلاقة التي ورد فیھا التحكیم كم      
الحال في العقود، ففي بعض العقود إن كان الأطراف تجاراً وكان محل العقد 
لمصلحة تجارتھم اعتبر عقداً تجـــاریاً ، وكـــذلك العقد التي تكون جھة الإدارة 
طرفاً فیھ ومحلھ تحقیق منفعة عامة وتضمن شروطاً استثنائیة یكــون عقـــداً 

یم بحسب طبیعة العلاقة المراد الفصل فیھا إن إداریا، وبالتالي یتغیر مسمى التحك
. ولبیان ١كانت تجــاریة فھـــو تحكیم تجاري، وإن كانت إداریة فھو تحكیم إداري

ذلك بأكثر دقة لا بد من توضیــح صـــور التحكیم ( الفرع الأول) ثم بیان ممیزات 
كیم ( الفرع وعیوب التحكیم ( الفرع الثاني) إضافة إلى الطبیعة القانونیة للتح

  الثالث).    

  الفرع الأول : صور التحكیم : 

قد یتخذ التحكیم عدة صور لعل أھمھا شرط التحكیم وھو أن یتم الاتفاق بین       
أطراف العلاقة على أن یحیلا المنازعات التي یمكن أن تنشأ بینھما ولم تحدث فعلاً 

عاملة القانونیة بین للتحكیم. ویسمى شرطا لأنھ یندرج في صلب العقد أو الم
 ٢”مادة“الأطراف ویكون شرطاً ضمن باقي الشروط أو بنود العقد وقد تسمى 

” بنداً “أو ” شرطاً “، وسواء سمي “مواد “التحكیم إذا كان العقد قد حرر في صورة 

                                                        
أشرف محمد خلیل حماد: التحكیم في المنازعات الإداریة وآثاره القانونیة، دراسة مقارنة، دار )  ١

 .١٣الفكر الجامعي،ص 
٢   ( Article. 
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أو ” شرط“، فھو یكون مرقما برقم معین . وإذا كان الأصل أن یتم إدراج ” مادة“أو 
تحكیم في صلب العقد إلا أنھ لیس ھناك ما یمنع أن یرد الاتفاق ال” مادة“أو ” بند“

على التحكیم السابق على نشوء النزاع في محرر مكتوب مستقل عن العقد الأصلي. 
وعادة ما یرد الشرط بصیغة مقتضبة تتضمن فقط الإحالة للتحكیم ، كالقول مثلاً 

سع الأطراف في ذلك بأن أي خلاف بین طرفي العقد یحال إلى التحكیم، وقد یتو
. أما ١فیضیفون أحكاماً أخرى، مثل مكان التحكیم والقانون الواجب التطبیق

الصورة الثانیة فتتمثل في مشارطة التحكیم وھي أن یقوم أطراف العلاقة بإحالة 
نزاع حدث بینھم فعلاً نتیجة علاقة قانونیة إلى التحكیم لیتم الفصل فیھا.  ویلاحظ 

بین شرط التحكیم و مشارطة التحكیم ھو وقت الاتفاق على أن الفارق الجوھري 
التحكیم، فمتى كان الاتفاق سابقاً على النزاع سواء كان بصورة شرط وارد في 

شرط التحكیم، أما إذا كان الاتفاق “العقد الأصلي أم في عقد مستقل أكون ھنا أمام 
لتحكیم  وتكون في على التحكیم كان بعد حدوث النزاع وأكون ھنا أمام  مشارطة ا

“ عقد مستقل بعد حدوث النزاع، لأنھ لا یتصور وجوده في العقد الأصلي وإلا كان 
  .٢شرط التحكیم"

  الفرع الثاني : مزایا و عیوب التحكیم :

لبیان خصائص التحكیم وممیزاتھ لا بد من التعرض أولا إلى ممیزاتھ ( أولا)       
  ثم إلى عیوبھ (ثانیا).

  التحكیم:أولاً: ممیزات 

یتسم التحكیم بعدد من المزایا مما یجعل الأطراف في العلاقة القانونیة       
یلجؤون إلیھ لحل المنازعات التي ممكن أن تنشأ أو نشأت فعلاً بینھم نتیجة لھذه 

  . ولعل أھم وأبرز ھذه المزایا تتمثل فیما یلي: ٣العلاقة التعاقدیة

اءات التقاضي أمام المحاكم في بعض : تتأخر إجرالسرعة في فض المنازعة -١
الأحیان نتیجة العدد الھائل من القضایا التي ترد إلیھم مما یجعل الأضرار تتفاقم 
ویضاعف حجم المشكلة، إلا أن التحكیم یتمیز بسرعة إجراءات الفصل في 

                                                        
) فارس محمد عمران: موسوعة الفارس، قوانین ونظم التحكیم بالدول العربیة والخلیجیة ودول  ١

  . ٤٦الثانیة، ص أخرى، الجزء الثاني، الطبعة 
أشرف محمد خلیل حماد: التحكیم في المنازعات الإداریة وآثاره القانونیة، دراسة مقارنة، دار )  ٢

 .١٣الفكر الجامعي، ص. 
 .١١٢-١٠٠) حماد، التحكیم في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص ٣
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المنازعة المحالة إلیھ من الأطراف لأنھ في الغالب یكون المحكم أو المحكمین الذین 
ا للفصل في المنازعات الناشئة بین أطراف العلاقة القانونیة متفرغین للفصل عینو

  فیھا ، وھذا لا یحصل في القضاء .

ھناك بعض المنازعات التي تنشأ نتیجة علاقة قانونیة تكون ذات الخبرة :  -٢
طابع فني دقیق وتختص في مجال معین لا یمكن لشخص الإلمام فیھا إلا إذا كان 

ك المجال، وفي حال عرضھا أمام القضاء بالغالب لا یكون متخصصا في ذل
القاضي متخصصاً في ذلك التخصص الدقیق لموضوع المنازعة ، ویستتبع ذلك أن 
یقوم القاضي بندب خبیر لیبدي لھ رأیھ في تلك المنازعة ، ولا شك أن في ذلك 

د والوقت تأخیر في وقت الفصل في المنازعة ، ففي التحكیم اختصار لكل ھذا الجھ
أو ” شرط“فعندما یقوم الأطراف في الاتفاق على التحكیم سواد كان بصورة 

فإنھم یعینون أشخاص ذوي خبرة وتخصص في مجال العلاقة التي ” مشارطة“
  بینھم .

بث الطمأنینة في نفوس الأطراف وتلافي نشوب الأحقاد والعداوات بین  -٣
قق التحكیم العدل بدون نشوب أحقاد : عادة ما یحالأطراف المتنازعة قدر المستطاع

بین الأطراف المتنازعة على عكس القضاء الذي یحقق العدل لكنھ غالبا ما یخلف 
الحقد والكراھیة بین الأطراف المتنازعة، فعندما یعرض النزاع أمام قاضي لا 
یعرفھ الخصمان ولم یختاروه یكون ھناك خوف في أنفسھم. وھذا مرده إلى أن 

على الاتفاق والتراضي، وتستمد ھیئة التحكیم سلطتھا في حل النزاع  التحكیم یبنى
من اتفاق الطرفین على تخویل الھیئة ھذه السلطة لأن التحكیم قضاء خاص یخول 
لھیئة التحكیم سلطة فض النزاع بین الأطراف المتنازعة، وعلیھ فإن المحكم یقوم 

كام الصادرة عن المحكمین بعمل القاضي إلا أنھ لیس لھ صفة القاضي، ولكن الأح
ملزمة من حیث التنفیذ ما لم تكن باطلة أو یشوبھا عیب یستوجب بطلانھا حیث أن 
الأطراف وافقوا على القوة التنفیذیة للحكم الصادر عن المحكمین قبل صدوره، 
لذلك یمتاز التحكیم بأنھ یحافظ على المودة والعلاقات الطیبة بین أطراف النزاع، 

من اختاروا المحكم الذي سیفصل بینھم مما یبعث الطمأنینة في فالأطراف ھم 
نفوسھم ، وھذا ھو الحال في بعض العلاقات التي یكون فیھا طرف أجنبي فكل 
واحد منھم یخشى أن یحكم في منازعاتھم قانون الدولة الأخرى. ومن ھنا استمد 

  ریة.التحكیم أھمیتھ الكبیرة ومكانتھ البارزة في حل المنازعات الإدا

: یتمیز التحكیم بالسریة على خلاف القضاء إذ یعتبر مبدأ علانیة السریة  -٤
الجلسات من أھم المبادئ القضائیة في كافة الدول ، إذ یجوز لأي شخص حضور 
الجلسات التي تعرض فیھا المنازعات أمام المحاكم ، إلا أن ھذا المبدأ لا وجود لھ 
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حضور أي شخص آخر غیرھم ، وذلك لأن في التحكیم لأن لأطراف العلاقة منع 
. فالأصل في إجراءات ١البعض تتشوه سمعتھ بأن تكون ھناك قضیة مرفوعة ضده

التحكیم وجلساتھ السریة حیث یفتح التحكیم مجالا واسعا للعمل على حل النزاع 
الناشئ بین الأطراف بسریة كاملة سواء من حیث الحق المتنازع علیھ أو الدفوع 

  ین الأطراف المتنازعة إلى حد السریة بشخصي النزاع ومكانتھم.المتبادلة ب

إن نشر سیاسة التحكیم في فض  تخفیف العبء المالي والإداري على المحاكم: -٥
منازعات العقود الإداریة یقلل من عدد القضاة المراد تعیینھم وبالتالي التخفیف من 

  العبء المالي . 

بالھیبة والوقار، ویغلب على الوساطة  یتصف القضاءالاعتدال في الحكم:  -٦
الشفاعة لیأتي التحكیم حلا وسطا بین الاثنین، لذلك تتصف أحكام التحكیم 

  بالاعتدال. 

یفتح أسلوب التحكیم باب الاستثمارات مما ینھض  فتح باب الاستثمار: -٧
بالاقتصاد عامة، حیث یتیح للشركات المتعددة الجنسیات والتي لا ترغب في 

لقوانین أجنبیة عند وقوع النزاع اختیار القانون الواجب التطبیق على  الخضوع
النزاع مما یشعرھا بالطمأنینة على مصالحھا وبالتالي یكون التحكیم مخرجا وحلا 

  لمسألة تنازع القوانین.

  :٢ثانیاً: عیوب التحكیم

 تتمثل عیوب التحكیم في عدم توافر الضمانات القضائیة في التحكیم لأن      
اللجوء إلیھ یحرم أطرافھ من ضمانات قضائیة كثیرة كالتكوین العلمي والقانوني 
للقاضي، فالمحكّم غالبا ما یكون متخصصا في موضوعات محددة وثقافتھ وخبرتھ 
القانونیة قلیلة ومحدودة في مجال معین دون بقیة المجالات، كلفة نفقات التحكیم لأن 

تعلق التحكیم بنزاع بھ أطراف دولیة ونفقات التحكیم باھظ التكالیف، وخاصة إذا 
التحكیم ھنا تكلف مبالغ طائلة. لذا فإن القول بأن من بین مزایا التحكیم توفیر المال 
ھو قول مجاف للحقیقة والواقع. إضافة إلى عدم تسبیب قرارات التحكیم ونشرھا 

عاماً في  وھذا عیب یشوب التحكیم، فعدم التسبیب وعدم النشر لا یكونان اتجاھاً 
التحكیم یمكن الاسترشاد بھ ولا یمكن الاستعانة بھا مستقبلاً. ولیس بالضرورة أن 

                                                        
 .٨٧) محمود، نظام التحكیم السعودي الجدید، المرجع السابق، ص. ١
فارس محمد عمران ، قوانین ونظم التحكیم بالدول العربیة والخلیجیة ودول أخرى: مرجع سابق، )  ٢

 .١٠٠ص
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یكون التحكیم ذا طبیعة رضائیة ترسیخاً لمبدأ سلطات الإرادة. إضافة إلى عدم 
استجابة أحد الطرفین لتنفیذ حكم المحكمین یتم اللجوء للقضاء لتنفیذ الحكم. كما أن 

لمحكمین محددة وأقل من طرق الطعن التي تخضع لھا طرق الطعن بأحكام ا
. ورغم ھذه العیوب المنسوبة للتحكیم، فإن ھذا لم ١الأحكام الصادرة عن المحاكم

یمنع المشرع ولا الحكومات من النص علیھ وتنظیمھ، وذلك لأن مزایاه تفوق 
  عیوبھ، والتي یمكن تلافیھا بالتقلیل من آثارھا غیر المرغوب.

  لث :الطبیعة القانونیة للتحكیم:الفرع الثا
إلى جانب القضاء الرسمي الذي أناط بھ الدستور مھمة الفصل في       

النزاعات التي تحصل بین المتقاضین عموما، توجد موازاة مع  طرق بدیلة لتسویة 
المنازعات ولعل من أبرزھا مؤسسة التحكیم مما یجعل من الصعب تحدید الطبیعة 

خیرة. ونظرا لأھمیة تحدید القواعد العامة التي یخضع لھا نظام القانونیة لھذه الأ
التحكیم في حالة عدم وجود قواعد خاصة بھ، أي تعیین القانون الواجب التطبیق 
واختیار المحكمین وتحدید المواد القابلة للتحكیم، وفي ھذا الصدد، تنـازع الفقـھ 

ربعــة اتجاھـات یأخذ الاتجاه الأول فــي تحدیـد الطبیعـة القانونیــة للتحكـیم فـي أ
بالطبیعة العقدیة للتحكیم بمعنى أن إرادة الأطراف ھي الأساس في بدایة التحكیم 
وسیرة حتى نھایتھ و صدور الحكم فیھ. ویركز الاتجاه الثاني على الطبیعة 
القضائیة للتحكیم وذلك على أساس أن المحكم والقاضي لھما ذات الوظیفة، إلا أن 

كیم صدر من ھیئة خاصة لا عامة، بالإضافة إلى ذلك فإن حكم المحكم یحوز التح
حجیة الأمر المقضي بھ، بل قد یحوز قوة الشيء المقضي فیھ أي لا یجوز الطعن 

بالرغم من حكم القاضي قابلا لطعن فیھ.  في حین أن  -وفقاُ لبعض التشریعات - فیھ
لطة للتحكیم. ویذھـب أصًـحاب ھـذا الاتجاه الثالث فإنھ یرتكز على الطبیعة المخت

الاتجـاه إلـى أن التحكـیم عملیـة قانونیـة ذات طبیعـة مركبـة ومختلطة، ذو طبیعــة 
عقدیــة، بالإضـافة إلـى طبیعتـھا لقـضائیة ، فالتحكیم یبدأ عقداً وینتھي قضاءً. أما 

ب ھذا المذھب الاتجاه الرابع الذي فیعتبر التحكیم ذو طبیعة مستقلة. وذھب أصحا
إلى أن التحكیم ذو طبیعة خاصة وذاتیة مستقلة عن العقود وعن القضاء ، فھو یأخذ 
من قوانین الدول ومن الاتفاقیات ومن المعاھدات الدولیة ومن أنظمة، ولوائح 
ھیئات التحكیم المنتشرة في العالم، ورفـضوا الطبیعـة العقدیــة للتحكـیم، لأنــھ وان 

ة العقدیــة تــسري علــى التحكـیم الاختیــاري، فــإن التحكــیم كانــت الطبیعــ

                                                        
ھشام خالد: جدوى اللجوء للتحكیم التجاري الدولي، مزایاه، أمراضھ، منشأة المعارف، الإسكندریة، )  ١

 .١٨، ص. ٢٠٠٦
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الإجبــاري فــي بعــض المنازعــات لا تكـون لإرادة الإفــراد دور فـي قیامـھ 
  .١بالإضافة إلـى التزام المحكمـین بالضمانات الأساسیة للتقاضي

 المطلب الرابع: ماهية العقد الإداري:

فقھا وقضاء أن العقد ھو اتفاق إرادتین، وھو ملزم لھما من المستقر علیھ       
بالإیجاب والقبول الصادر عنھما، ویكون محلھ جائزاً قانونا. و ینطبق ھذا الأمر 

ویعرف العقد الإداري بأنھ " . على كافة العقود بشكل عام و منھا العقود الإداریة
و تنظیمھ وتظھر فیھ العقد الذي یُبرمھ شخص معنوي عام بقصد تسییر مرفق عام أ

فالعقد الذي یبرمھ شخص معنوي  .٢نیة جھة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام"
عام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسییره ، وتظھر نیتھ في الأخذ بأسلوب 

، وذلك بتضمین العقد شرطاً أو شروطاً غیر مألوفة في عقود القانون ٣القانون العام 
قد إداري بامتیاز. ویختلف العقد الإداري عن سائر العقود الخاصة ھو ع ٤الخاص

باعتبار أن ھناك قاعدة تحكم العقود الخاصة وھي العقد شریعة المتعاقدین، شأنھ 
لا یفرض أحكامھ إلا على أطرافھ ولا ینتج آثاره إلا  -شأن أي عقد من العقود

التي تلجأ إلیھا جھة الإدارة  ، وقد غدت العقود إحدى أبرز الوسائل القانونیة٥علیھم
  .٦لتسییر مرافقھا وتنفیذ مشروعاتھا

                                                        
ائل الودیة للفصل في ) عثمان، جمال عباس أحمد، رمضان،شریف عبد الحمید حسن، الوس ١

المنازعات الإداریة  دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، (مجلة البحوث 
  . ١٩٣-١٩٢ھـ ) ص. ٢٠١٤، ٢٣ع ٤والدراسات الشرعیة ،جامعة الطائف ،الطائف،مج

  انظر في نفس الإطار: -
یل ؛و جبر،المأمون علي عبد عثمان، جمال عباس أحمد، و الصالحي ،محمد عبد الرحمن إسماع  -

المطلب، ،نطاق تطبیق التحكیم على العقود الإداریة بالمملكة العربیة السعودیة ،مرجع سابق، 
  ١٢١ص

سالم المطوع:  العقود الإداریة على ضوء نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة ،( مكتبة القانون )  ٢
 .١٥والاقتصاد،  الطبعة الثانیة،) ص

مد العجمي، أحمد محمد العجمي: الوجیز في القانون الإداري السعودي، دار الإجادة، ) حمدي مح ٣
 .١٠٩م، ص.٢٠١٩ -ھـ١٤٤٠طباعة، نشر، توزیع، مكتبة الملك فھد الوطنیة للنشر والتوزیع، 

محمد براك الفوزان: العقد الإداري السعودي على ضوء نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة )  ٤
 .١٧لتنفیذیة، (مكتبة القانون والاقتصاد).ص واللائحة ا

) عمر الخولي: الوجیز في القانون الإداري السعودي، مكتبة الملك فھد الوطنیة للنشر، الطبعة الثالثة،  ٥
 .٤٨٢م، ص.٢٠٢١ -ھـ١٤٤٣

عمر الخولي:  الوجیز في العقود الإداریة، (دراسة قانونیة تحلیلیة تطبیقیة، وفقا  لأحكام نظام )  ٦
 .١٣المنافسات والمشتریات الحكومیة، الطبعة السابعة)،ص
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  الفرع الأول: عناصر العقد الإداري ووسائل الفصل في المنازعات الناشئة عنھ:

لتوضیح ذلك بدقة لا بد من بیان معاییر العقد (أولا)، ثم عرض وسائل       
  الفصل في المنازعات الناشئة عنھ ( ثانیا).

  اییر العقد الإداري :أولاً : مع

ھناك عدة معاییر إذا اجتمعت في العقد حولتھ من كونھ عقداً مبدأه التساوي بین      
الأطراف و أن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین ھي القاعدة التي تُبنى علیھا أحكام 
ھذا العقد ویكون خاضعاً لأحكام القانون الخاص ، إلى كونھ عقداً مستثنى عن تلك 

.  وتتمثل  ١عد ویكون خاضعاً لأحكام القانون العام، وھذا ھو العقد الإداريالقوا
  عناصر العقد الإداري فیما یلي:

: یجب لاعتبار العقد إداریاً أن یكون أحد  وجود جھة الإدارة كطرف في العقد - ١
أطرافھ شخص معنوي عام ، وبالإطلاع على نص المادة الثالثة عشر الفقرة د من 

، ١٤٢٨/٠٩/١٩بتاریخ ٧٨المظالم الصادر بالمرســــوم الملكي رقم م/ نظام دیوان
نلاحظ  بأنھ شمل جمیع العقود التي تكون جھة الإدارة طرفاً فیھا، و لابد أن تكون 

  . ٢جھة الإدارة طرفاً في العقد لاعتبار العقد عقداً إداریا

ع یعمل بانتظام المرفق العام ھو نشاط أو مشرو إن ارتباط العقد بمرفق عام : - ٢
وباضطراد بقصد إشباع حاجات عامة لدى جمھور المنتفعین بھذا المرفق. واتصال 
العقد بمرفق عام شرط أساسي لنكون بصدد عقد إداري یتعین إخضاعھ لأحكام 
وقواعد مغایرة عن تلك التي تخضع لھا العقود المدنیة أو العقود الخاصة بصفة 

  .٣عامة

یعتبر من أبرز الخصائص للعقد الإداري وذلك  :تثنائیةالعقد شروطاً اس تضمّن - ٣
، تخرج عن أصل التساوي بین الأطرافبتمتع جھة الإدارة بخصائص وسلطة 

باعتبار أن جھة الإدارة قصدھا تحقیق مصلحة عامة ولھا وحدھا فقط تقدیر ھذه 
المصلحة ، مما یجعل لھا الحق في وضع شروط استثنائیة وغیر مألوفة في قواعد 

                                                        
) رجب محمد السید الكحلاوي: النظام الإداري في لمملكة العربیة السعودیة، مكتبة الملك فھد الوطنیة  ١

 .٣٠٧-٣٠٠، ص. ٢٠١٨ -ھـ١٤٣٩للنشر، الطبعة الأولى منقحة ومزیدة، 
 -التنظیم الإداري -ودي ( ماھیة القرار الإداري)  محمد بن حسن القحطاني: القانون الإداري السع ٢

م، ص. ٢٠١٩ - ھـ  ١٤٤٠القرار الإداري)، مكتبة الملك فھد الوطنیة للنشر، جدة  -الوظیفة العامة
٢٩٥-٢٩٣. 

 . ٢٢عمر الخولي: الوجیز في العقود الإداریة، المرجع السابق، ص )  ٣
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القانون الخاص . والشروط أو البنود الاستثنائیة الغیر مألوفة في القانون الخاص 
ھي شروط أو بنود ما كان الشخص لیقبلھا لو كان المتعاقد معھ شخص من 

  أشخاص القانون الخاص.

  ثانیاً : وسائل الفصل في المنازعات الناشئة عن العقد الإداري :

دون حدوث أي نزاع بین أطرافھ، لكن من  الأصل أن العقود تُبرم وتنتھي      
المتوقع أن ینشأ نزاع نتیجة ھذا العقد، لذلك ھناك عدد من الوسائل والمؤسسات 

  للفصل فیھا في ظل النظام السعودي متمثلة فیما یلي:

: تعتبر المحاكم الإداریة ھي الأصل في وسائل الفصل في  المحاكم الإداریة -١
ود الإداریة ، وقد نص نظام دیوان المظالم على ذلك المنازعات الناشئة عن العق

أورد في المادة الثالثة عشر في الفقرة د على اختصاص المحاكم الإداریة في 
  . ١الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون جھة الإدارة طرفاً فیھا

مالیة ، وھي لجة شبھ قضائیة یكونھا وزیر اللجنة النظر في طلبات التعویض :  -٢
وتتشكل من مستشارین لا یقل عددھم عن ثلاثة ، من الوزارة والجھات الحكومیة 
الأخرى ذات العلاقة بعد التنسیق مع تلك الجھات ، ویكون من بینھم مستشار 
قانوني وخبیر فني ، ویرأس ھذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبھ الوظیفیة عن 

في التكوین على عضو احتیاطي ، ویحدد الثالثة عشر أو ما یعادلھا ، وینص 
مكافآت أعضائھا وسكرتیرھا ، ویعاد تكوین ھذه اللجنة كل ثلاث سنوات ، ویجوز 

  . ٢تجدید عضویتھا لمرة واحدة

وتختص ھذه اللجنة بالنظر في طلبات التعویض المقدمة من المقاولین        
ات سحب العمل والمتعھدین وكذلك بلاغات الغش والتحایل والتلاعب وقرار

والنظر في طلبات الجھات الحكومیة التي ترد وزیر المالیة بطلب منع التعامل مع 
المقاول الذي نفذ مشروعاً تنفیذاً معیباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات الموضوعة 

  .٣لھ

                                                        
/  ١٩بتاریخ  ٧٨الم،الصادر بالمرسوم الملكي رقم/ المادة الثالثة عشر الفقرة د ، نظام دیوان المظ)  ١

 ھـ. ١٤٢٨/  ٩
المادة الثامنة والسبعون الفقرة أ، نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة ، الصادر بالمرسوم الملكي )  ٢

 ھـ. ١٤٢٨/  ٩/  ٤بتاریخ    58/رقم
لحكومیة، الصادر بالمرسوم المادة الثامنة والسبعون الفقرة ب، نظام المنافسات والمشتریات ا)  ٣

 ھـ.  ١٤٢٧ / ٩ /٤بتاریخ   58/الملكي رقم
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إن حدث نزاع بین الجھات الحكومیة بعضھا البعض ولو كان المقام السامي :  -٣
ینھم، فإن ھذا النزاع لا یحال إلى المحكمة الإداریة للنظر بسبب عقد مبرم ب

والفصل فیھا وإنما تحال للمقام السامي للفصل فیھا أو إحالتھا إلى الجھة التي 
  .یراھا

وھو من الوسائل الاختیاریة بحیث یقوم أطراف العقد بتعیین محكم أو  التحكیم : -٤
و نشأت نتیجة ھذا العقد المبرم أكثر للفصل في المنازعات التي یمكن أن تنشأ أ

ولما یلعبھ التحكیم دورٍ مھم في مسألة الفصل في المنازعات التي تنشأ بین  بینھما .
الأطراف ، وما لھ أیضاً من أھمیة في العقود التي تكون جھة الإدارة طرفاً فیھا ، 

ود اخترت من ھذا المنطلق التحكیم كوسیلة للفصل في المنازعات الناشئة عن العق
الإداریة في ظل النظام السعودي عنواناً لھذا البحث والذي سأتطرق فیھ لمفھوم 

 التحكیم في العقود الإداریة و واقعھ وجدواه في ظل النظام السعودي.
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  المبحث الثاني

  واع التحكيم ومبررات اللجوء إليهأن 

تحكیم ( المطلب لبیان ھذا المبحث بدقة لا بد من التعرض إلى أنواع ال      
  الأول) ثم توضیح مبررات اللجوء إلیھ ( المطلب الثاني).

 المطلب الأول : أنواع التحكيم :

لفض منازعـات العقـود الإداریة، تجدر  ١بالنسبة لأنـواع التحكـیم      
الإشارة إلى أن التحكـیم المطلــق یحقق أھــداف التحكـیم الأساســیة أكثــر مــن 

لمقید الذي یحقق ضمانات أكثر للمتخاصمین بالقـانون. فـإذا كـان المحكـم التحكــیم ا
،  ٤سـیلتزم مجبـرا بـالقوانین المعمـول بھـا، فالأجـدر اللجـوء إلـى المحـاكم العادیـة

كمــا أن الاســتعانة بــالتحكیم المؤسســي یشــكل ضــمانة مھمــة بالنســبة لــلإدارة 
خـلاف متعلـق بعقـد إداري، باعتبار أن ھـذه المؤسسات فــي حالــة وجــود 

التحكیمیـة تكـون علـى درجـة مـن الخبـرة والإلمـام بتفاصـیل ومبادئ العقد المدني 
التي قد تؤثر على فكرة المصلحة العامة في ھذا الشأن ، والعقـد الإداري ومـدى 

كـون المحكـم الحـر مسـتجدا أھمیتـھ فـي تحقیـق المصـلحة العامـة ، فـي حـین قـد ی
ومنصـبا، وبالتالي لا یتمكن من التوصل إلى الحل المنشود من الطرفین. كما أن 
العقـد الإداري قـد یكـون دولیـا فیخضـع إلـى التحكـیم الـدولي ، وقـد یكـون داخلیـا 
فیخضـع إلـى التحكیم الداخلي عند حدوث نزاع بین أطرافھ . وقد یفرض التحكـیم 

بـرا بالقـانون علـى أطراف العقـد مـن الإدارة والغیـر، أو قـد یتفـق الطرفان على ج
اللجوء إلى التحكیم. ویتفرع التحكیم إلى أنواع عدة منھا التحكیم الحر والتحكیم 
المؤسسي ( الفرع الأول) والتحكیم الوطني والتحكیم الأجنبي ( الفرع الثاني ) 

التحكیم المقید و الصلح في العقود  الثالث) و والاختیاري والإجباري ( الفرع
  الإداریة ( الفرع الرابع).

  التحكیم الحر والتحكیم المؤسسي : الفرع الأول :
یسمى بالتحكیم الحر، أو تحكیم الحالات الخاصة ویعرف بأنھ التحكیم        

م " الذي یتم تحت إدارة وإشراف أطراف النزاع أو مندوبیھم ، فیختارون بأنفسھ
المحكم أو المحكمین ویتولون في الوقت عینھ تحدید الإجراءات والقواعد التي 

                                                        
 .١٦٩) عمران، قوانین ونظم التحكیم بالدول العربیة والخلیجیة ودول أخرى،مرجع سابق ص.  ١
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. وقد ظھر التحكیم ١تطبق بشأنھ دون الإشراف من منظمة أو مؤسسة تحكیمھ"
، وفیھ یعطي حریة كبیرة للأفراد في اختیار ٢الحر قبل ظھور التحكیم المؤسسي

برتھم في حل النزاع، وقد تكون المحكمین الذین یضعون فیھم ثقتھم اعتمادا على خ
القواعد والإجراءات المتبعة لحل النزاع أكثر مرونة وواقعیة عنھا في قواعد 
التحكیم المؤسسي. كما أن عامل السریة والسرعة في حل النزاع، قد یكون أكثر ما 
یمیز ھذا النظام، كما أن الاعتماد على مؤسسة أو ھیئة لحل النزاع القائم، قد یأتي 

ر من القواعد والإجراءات التي قد تكون على عكس توقعات الأفراد والتي قد بكثی
تساعد على إطالة زمن التحكیم لتأخر فھم الخصوم لھا وما یتبعھا من تحضیر 

  . ٣مستندات، ودفوعات تستطیع الرد على ھذه القواعد والإجراءات
ئات أما التحكیم المؤسسي فھو ذلك التحكیم الذي تتولاه ھی         

ومنظمات دولیة أو وطنیة، وفق قواعد وإجراءات موضوعة ومحددة سلفا، تحددھا 
الاتفاقیات الدولیة أو القرارات المنشئة لھذه الھیئات، وقد شاع انتشار مراكز 
التحكیم، وبخاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وقد عظمت أھمیتھا بعد انتشار 

ما ھو عام یتولى التحكیم في مختلف أوجھ  الاقتصاد الحر والتجارة الدولیة،ومنھا
النشاط التجاري، ومنھا ما ھو وطني مثل غرفة التحكیم بباریس، ومنھا ما ھو 

) ومركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم  CCIدولي كغرفة التجارة الدولیة بباریس (
التجاري. وكل ھذه المؤسسات السالفة الذكر توصف بالتخصص والدوام لأن 

وظیفتھا الوحیدة، وھي أیضا دائمة لأنھا لا تقف عند عملیة تحكیم  التحكیم ھو
بعینھا بل ھي مستمرة لتلقي ما یعھد إلیھا من عملیات تحكیمیة. ویسمى التحكیم 
المؤسسي بالتحكیم  المقید أو العادي أو بالقانون أو القضاء والذي یمكن تعریفھ وفقا 

بینھما لأي شروط وقواعد تتعلق  للنظام السعودي ب "اخضاع المحتكمین العلاقة
بتحكیم أو لأي إجراءات تابعة لقواعد ساریة المفعوللمركز تحكیم مع تقدیمھما في 

إذن فھو الذي یُعھـد . ٤یخالف الشریعة والقواعد الآمرة بالنظام"المحال إلیھ بما لا 

                                                        
) الخالدي، إیناس خلف ، لتحكیم والوسائل البدیلة لحل المنازعات ،( دار الثقافة ، عمان ،الأردن،  ١

 )٢٠١٦- ھـ ١٤٣٧، ١ط
) الخلاوي، أحمد یوسف : أنواع التحكیم ، بحث مقدم في الندوة (الصلح و التحكیم) المقامة في  ٢

 ھـ.١٦/٥/١٤٢٤-١٥الطائف فترة 
 .١٨٣) حداد، التحكیم في القانون بالصلح في قوانین الدول العربیة: مرجع سابق، ص ٣
حدث من أنواع التحكیم في النظام ) الحمیاني، مشعل بن محمد بن بدیوي ، نظرة عامة على المست ٤

السعودي الساري : مقارنة بالفقھ الإسلامي، ( مجلة الجامعة الإسلامیة للعلوم الشرعیة ، الجامعة 
، ١٨٩، عدد ٥الإسلامیة بالمدینة المنورة ،مجلة الجامعة الإسلامیة للعلوم الشرعیة ، مجلة 

 .٦٢٧)، ص٢٠١٩
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معـدة بـھ الخصوم إلى مؤسسة تحكـیم دائمـة لتتـولى انجـاز مھامـھ وفقـا للائحـة 
مسـبقاً بحكـم عملھـا، تشـتمل علـى قواعـد تحكیمیـة خاصـة بھـا، ویمكن أن تكون 
ھذه المؤسسة التحكیمیة وطنیة أو دولیة ومن أمثلة ھذه المؤسسات  المحكمة الدولیة 

. ویستخلص مما سبق أن التحكیم الحر ١للتحكیم بغرفة التجـارة الدولیـة فـي بـاریس
التحكم دون الإشارة إلى مؤسسة تحكیم بخلاف المؤسسي  یلجأ فیھ الأطراف إلى

الذي یلجأ فیھ الإطراف إلى مؤسسة التحكیم وفقاً لإجراءات المؤسسة.  ولقد أصبح 
التحكیم المؤسسي ھو الأساس في مجال التجارة الدولیة، فالأطراف عادة ما 

ومفصل  یفضلون الاستعانة بأنظمة التحكیم المؤسسي لما تكلفھ من تنظیم مسبق
لمعظم مسائل التحكیم، مما یمكنھم من تفادي مسألة عدم الخبرة في وضع قواعد 
وإجراءات التحكیم واستھلاك مزیدا من الوقت في الاتفاق على ھذه القواعد كما ھو 

  .٢الحال في نظام التحكیم الحر
  الفرع الثاني :التحكیم الوطني والتحكیم الدولي والأجنبي :

طلح التحكیم المحلي والتحكیم الدولي إلى لبس بین ھذه قد یؤدي مص        
المصطلحات إذ قد یوصف التحكیم بأنھ وطني أو محلي كما قد یوصف بأنھ أجنبي، 
وھذا التحكیم الأجنبي قد یراه البعض مرادف للتحكیم الدولي فلابد من إیضاح 

ون التحكیم معناھم حتى یزول البس لأنھ لیس كل تحكیم أجنبي یعد دولیاً، فقد یك
. فالتحكیم الوطني ٣دولیاً مع جریانھ في الداخل وحتى مع خضوعھ للقانون الوطني

ھو الذي تتصل فیھ جمیع عناصره بدولة واحدة دون غیرھا، بمعنى ھو الذي یتم 
فیكون وفق حالة من الحالات  أما التحكیم الدولي. داخل الدولة، أو ینفذ داخل الدولة

ي حال كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكیم وقت عقد اتفاق التالیة المتمثلة إما ف
التحكیم، واقع نفـي دولتـین مختلفتین أو في حال كان أحد الأماكن التالیة واقعًا 
خارج الدولة التي یقع فیھا مقر عمل الطرفین إما أن یكون مكان التحكیم إذا كان 

مـن الالتزامـات الناشـئة  محددًا في اتفاق التحكیم. أو أي مكـان ینفـذ فیــھ جـزء
عـن العقـد، أو المكان الذي یكون أوثق صلة  لموضوع النزاع. أو إذا اتفــق 
الطرفــان صــراحة ولیس ضمناَ علــي أن موضــوع اتفــاق التحكــیم یتعلــق 

                                                        
م في منازعات العقد الإداري،(مجلة كلیة الحقوق ،كلیة العلوم ) عبد العزیز ،عمار طارق ،دور التحكی١

  ٨)  ص.٢٠١٢السیاسیة ، جامعة نھران،
 .١٨٦) حداد : التحكیم في القانون بالصلح في قوانین الدول العربیة، المرجع السابق، ص. ٢
علي عبد ) عثمان، جمال عباس أحمد ، و الصالحي ، محمد عبد الرحمن إسماعیل ، و جبر، المأمون ٣

المطلب: نطاق تطبیق التحكیم على العقود الإداریة بالمملكة العربیة السعودیة، المرجع السابق ، 
  .١٢٢ص.
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بــأكثر مــن دولة. أما التحكیم الأجنبي فیرجع فی ھذا النوع من التحكیم إلى اتفاقیـة 
م بـشأن تنفیـذ أحكـام التحكـیم الأجنبیــة، التــي أوجبــت علـى ١٩٥٨ورك نیویـ

الـدول المنــضمة لھـا أن تنفـذ علـى أراضـیھا كمبــدأ عـام، قرارات التحكیم 
. إلى جانب ذلك نجد التحكیم الاختیاري والتحكیم ١الصادرة في دولة أخرى

  الإجباري.
  لتحكیم الإجباري:الفرع الثالث :التحكیم الاختیاري وا

یقصد بالتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة " أن تلجأ الجھة         
الإداریة والمتعاقد معھا إلى التحكیم برضاھما وإرادتھما المنفردة لتسویة النزاع 
الحاصل بینھما بدون الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء واختیارھما للمحكم 

. إن الأصل في التحكیم أن  ٢لتي تنطبق على التحكیم"وإجراءات التحكیم والقواعد ا
یكون اختیاریًّا في كل أنواع المنازعات، ومنھا منازعات العقود الإداریة. ویكون 
التحكیم اختیاریا عندما یكون للأفراد حریة كاملة في طرح نزاعاتھم في مسألة 

ضحین في اتفاقھم معینة أمام القضاء أو الاتفاق على عرضھا أمام ھیئة التحكیم مو
كیفیة قیام التحكیم وإجراءاتھ وكیفیة تعیین المحكمین. ففي مصر مثلا صدر القانون 

بشأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ونص في المادة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم 
الرابعة في فقرتھا الأولى على أنھ " ینصرف لفظ التحكیم في حكم ھذا القانون إلى 

فق علیھ طرفي النزاع بإرادتھما الحرة سواء كانت الجھة التي التحكیم الذي یت
. وبمقتضى اتفاق الطرفین منظمة أو مركز دائم للتحكیم ٣تتولى إجراءات التحكیم

أو لم یكن كذلك، ومؤدى ھذه المادة أن التحكیم الذي تسري علیھ أحكام ھذا القانون 
إلیھ بإرادة الطرفین. وعلى ھو التحكیم الاختیاري، أي التحكیم الذي یتم اللجوء 

صعید التجارة الدولیة فالأمر الغالب ھو التحكیم الاختیاري إذ تتعالى الأصوات 
بتحقیق مبدأ سلطان الإرادة على وجھ یشمل كافة التعاملات بما فیھا الاتفاق على 

  التحكیم. 
وقد سعت الدول إلى توحید قواعد التحكیم فیما بینھا حتى ظھر ما       

بالقانون النموذجي والقواعد الموحدة للجنة القانون التجاري الدولي بالأمم یسمى 
المتحدة. وقد لاقت قواعد ھذا القانون قبولا عارما من المجتمع الدولي، إذ قدم 

                                                        
) عثمان ، جمال عباس، الوسائل الودیة للفصل في المنازعات الإداریة دراسة مقارنة بین القانون ١

  .١٩٥الوضعي والشریعة الإسلامیة، المرجع السابق ، ص.
ن ، حسن حسین : التحكیم في العقود الإداریة في النظام السعودي والفقھ الإسلامي ، ) آل سلما ٢

 .٦٥المرجع السابق ص.
 .٦٠-٥٧) أحمد محمد عبد البدیع شتا: شرح قانون التحكیم، المرجع السابق، ص  ٣
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القانون للتجارة الدولیة نظاما قانونیا موحدا یتلافى عدم ملائمة القوانین المحلیة 
الدولیة. وھذا النوع من التحكیم معمول بھ في  لنظم وإجراءات التحكیم في التجارة

المملكة العربیة السعودیة، إذن یكون التحكیم اختیاریا متى كانت إرادة الأفراد 
موجودة ولھا الحریة في طرح نزاعھم في مسألة معینة إما أمام القضاء أو عرضھا 

وكیفیة تعیین  أمام ھیئة التحكیم موضحین في اتفاقھم كیفیة قیام التحكیم وإجراءاتھ
المحكمین. أما التحكیم الإجباري" فیكون حینما یتدخل المنظم بنصوص ملزمة 
تجعل التحكیم إجباریاً نظراً للطبیة الخاصة لبعض المنازعات كالمنازعـات التـي 
تثـور بـین الھیئـات العامـة وشـركات القطـاع العـام، والملاحظ أن التحكیم 

لأطراف في ذلك فیجبرون على عرض المنازعة أمام الإجباري تنعدم فیھ إرادة ا
ھیئة التحكیم. وتجدر الإشارة إلى أن إرادة الأطراف تنعدم في التحكیم الإجباري 
سواء فیما یتعلق باللجوء إلیھ أو فیما یتعلق باختیار الجھة التي تباشره ویصبح 

باري بناء التحكیم نظاما مفروضا علیھم، وفي معظم الأحیان یطبق التحكیم الإج
على قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، والتي لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا. 
والتحكیم الإجباري قد یأخذ صورتین، فھو إما أن یكتفي المشرع بفرض التحكیم 
ویترك للخصوم حریة اختیار المحكم وتعیین إجراءات التحكیم، وإما أن یتدخل 

ات التحكیم ككل، فلا یكون لإرادة الخصوم المشرع فیضع تنظیما إلزامیا لإجراء
  أي دور في التحكیم.

  الفرع الرابع: التحكیم المقید و الصلح في العقود الإداریة:
في ھذا النوع من التحكیم أعطى القانون للجھة الإداریة والمتعاقد       

ا معھا الحق في تحدید طبیعة نوع التحكیم التي تلتزم بھ  ھیئة التحكیم عند نظرھ
فھیئة التحكیم عند فصلھا في نزاع عقد إداري تلتزم بالطریقة الذي .  للمنازعات

اتفق الأطراف علیھا. وقد أخذ نظام التحكیم المقید باعتباره الأصل في التحكیم كما 
ھو حال في القوانین المعاصرة والنظام السعودي باعتباره یقید ھیئة التحكیم بأحكام 

. وقد نصت المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة ٤مالشریعة الإسلامیة والنظا
التنفیذیة لنظام التحكیم السعودي الموافق علیھا بخطاب رئیس مجلس الوزراء رقم 

ھـ على ذلك صراحة بقولھا" یصدر المحكمون ٨/٩/١٤٠٥/م وتاریخ ٧/٢٠٢١
كیم قراراتھم غیر مقیدین بالإجراءات النظامیة، عدا ما نُصَّ علیھ في نظام التح

ولائحتھ التنفیذیة، وتكون قراراتھم بمقتضى أحكام الشریعة الإسلامیة والأنظمة 
المرعیة". ففي التحكیم بالصلح لا یتقید المحُكمون بأحكام العقد المبرم بین الجھة 
الإداریة والمتعاقد معھا لأن في التحكیم بالصلح تسعى ھیئة التحكیم للتصالح بین 
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قتضى الصلح  تنازل من الطرفین للوصول إلى حل الطرفین، فحقیقتھ صلح، وم
. وبناء على ذلك لیس للجھة الإداریة أو المتعاقد معھا ١للنزاع یرضي الأطراف

الطعنُ في حكم ھیئة التحكیم بالصلح لمخالفتھ لقانون معین ضرورة أن ھیئة 
عدة التحكیم في الأصل لیست مقیدة بقانون في حكمھا إلا في حالة مخالفة حكمھا لقا

قانونیة ثابتة أو مخالفة للنظام العام. وقد أخذت القوانین المعاصرة بالتحكیم بالصلح 
من القانون المصري التي نصت على أنھ "یجوز لھیئة التحكیم إذا ٤/ ٣٩في المادة 

اتفق طرفا التحكیم صراحة على تفویضھما بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع 
. إلا أن إعطاء ٢صاف دون التقید بأحكام القانون"على مقتضى قواعد العدالة والإن

الحریة للمُحكمین أو لھیئة التحكیم للفصل في المنازعة دون التقید بقانون معین لا 
یعني الانفلات عن تطبیق القواعد والمبادئ الأساسیة في التقاضي  وأھمھا احترام 

یلزمھ أن یتقید  حقوق الدفاع بل یجب علیھا التقید بھا باعتبار التحكیم قضاءً 
بالمبادئ العامة للقضاء. كما أن التحكیم بالصلح لیس معناه حرمان ھیئة التحكیم 
من صلاحیة الحكم وَفْق القانون إذا وجدت ذلك عادلا ومنصفا. ویعتبر الحكم 
الصادر بناء على التحكیم بالصلح في العقود الإداریة من صنع ھیئة التحكیم، خلافا 

داریة الذي یكون من صنع الجھة الإداریة والمتعاقد معھا للصلح في العقود الإ
وتثبتھ ھیئة التحكیم. ویعتبر الحكم الصادر بناء على التحكیم بالصلح في العقود 
الإداریة ملزما للجھة الإداریة والمتعاقد معھا وصالحا للتنفیذ الجبري عن طریق 

في العقود الإداریة، القضاء بخلاف التوفیق الذي لا یتضمن حلا ملزما للنزاع 
وإنما یتضمن اقتراحات وحلولا قد لا تصادف قبولا من الجھة الإداریة والمتعاقد 

. والملاحظ أن النظام السعودي قد أقر التحكیم بالصلح ولم یفرق بین التحكیم ٣معھا
  المقید إلا من حیث وجوب صدوره بإجماع المحكمین.

                                                        
تقى التحكیم التحكیم في القانون بالصلح في قوانین الدول العربیة(ورقة مقدمة لمل–حمزة أحمد حداد )  ١

 .٥٦م) ص. ١/١٢/٢٠٠٥- ٢٩/١١-جدة-السعودي من منظور إسلامي ودولي 
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 يم في العقود الإدارية:المطلب الثاني: مبررات اللجوء إلى التحك

لتوضیح التحكیم في منازعات العقود الإداریة لا بد من بیان          
مبررات اللجوء إلى التحـــكیم في مجال العقود الإداریة والجدل التشریعي 
والقضائي الذي ثار بشأنھا في القوانین المقارنــــة وخصــــوصا في فرنسا ( الفرع 

  رع الثاني) ثم في الجزائر ( الفرع الثالث).الأول )، في مصر ( الف
الفرع الأول: مدى جواز اللجوء إلى التحكیم في منازعات العقود الإداریة 

  في القانون الفرنسي:
أجمع الفقھ والقضاء الفرنسي في البدایة على عدم جواز الاتفاق         

ح، واستندوا على التحكیم بالنسبة لأشخاص القانون العام إلا بنص تشریعي صری
، ١٠٠٤والمادة  ٨٣في ذلك إلى نص قانون الإجراءات المدنیة الفرنسیة في المادة 

 ٥من القانون المدني الحدیث الصادر في  ٢٠٦٠واللتان عدلتا فیما بعد بالمادة 
م على حظر التحكیم في المنازعات التي تتصل بالدولة أو الأشخاص ١٩٧٢یولیوز 

الدولة الفرنسي أیضا على حظر الاتفاق على التحكیم العامة، وقد أكد قضاء مجلس 
في العقود الإداریة وذلك وفقا للأحكام التي صدرت منھ نذكر منھا قولھ" إن إدراج 
شرط التحكیم بالعقود الإداریة یعد باطلا بطلانا مطلقا ویعد ھذا البطلان من النظام 

تكون علیھا الدعوى،  العام فیجوز لأي من أطراف الدعوى التمسك بھ في أیة حالة
. كما قرر أیضا " أن البطلان المطلق ١كما أن للقاضي أن یحكم بھ من تلقاء نفسھ"

المقرر عن إدراج شرط التحكیم بالعقود الإداریة لا یقف عند حد بطلان الشرط 
. وأمام ھذه المواقف ٢فحسب، وإنما ینصرف كذلك إلى مشارطة التحكیم ذاتھا"

قضاء الفرنسیین ظھرت عدة تشریعات أجازت استثناء لبعض المتشددة من الفقھ وال
الجھات الحكومیة الفرنسیة فض منازعات عقودھا الإداریة بطریقة التحكیم نذكر 

منھ على جواز  ٦٩والذي نص في المادة  ١٩٠٦أبریل لسنة  ١٧قانون  ٣منھا
ة لإنھاء التحكیم وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسی

المنازعات المتعلقة بتصفیة نفقات عقود الاشتغال العامة والتورید وحدد ھذا القانون 
نطاق تطبیقھ وشروط أعمالھ. فقد أجاز ھذا القانون للدولة والمدیریات والمحلیات، 

                                                        
 .٤٦-٤٣) عزمي عبد الفتاح،  قانون التحكیم الكویتي،  المرجع السابق، ص  ١
) محمود ، عمر محمود ، نظام التحكیم السعودي الجدید ( دراسة مقارنة الطبعة الأولى ، خوارزم  ٢

 .٨٨-٦٧العلمیة) ص
بحث مقدم إلى مؤتمر التحكیم التجاري  –م الخولي: الاتجاھات العامة في قانون التحكیم الجدید ) أكر ٣

 .٢٢٣، ص. ١٩٩٤سبتمبر  ١٣-١١الدولي المنعقد بالقاھرة في الفترة من 
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إبرام اتفاق التحكیم في عقود الأشغال والتوریدات المتعلقة بتصفیة نفقاتھا فقط 
جوء إلى التحكیم من خلال مشارطة التحكیم فقط، أي بعد نشوء وأشترط أن یتم الل

النزاع فلا یصح وفقا لھذا القانون إدراج شرط التحكیم في العقد، وإنما یتم ذلك بعد 
حدوث النزاع وإقرار ھذا القانون لمشارطة التحكیم یتفق مع ما ذھب إلیھ المشرع 

والتي تتصل بتصفیة نفقات  من تقیید نطاق ھذا القانون بنوع معین من النزاعات
  . ١الأشغال العامة والتوریدات

كما أنھ یشترط موافقة مجلس الوزراء بمرسوم یوقع علیھ وزیر       
المالیة والوزیر المختص حسب الأحوال، وذلك فیما یتعلق بعقد الأشغال العامة أو 

ش مجلس التورید الخاص بالدولة، أما إذا تعلق العقد بالمدیریات فیجب أن یناق
المدیریة شرط التحكیم ویوافق علیھ أیضا الوزیر المختص وإذا تعلق بالبلدیات فإنھ 
یجب موافقة المجلس البلدي واعتماد مدیر المقاطعة، وكل ھذه الشروط تعتبر 
جوھریة ویجب اتخاذھا، وإلا وقع البطلان لمشارطة التحكیم. أما المعاملات 

وھو ما أكده صراحة حكم محكمة النقض الدولیة فلا یسري علیھا ھذا الحظر، 
والذي قرر "أنھ یجوز التحكیم في مجال  ١٦٤أبریل  ١٤الفرنسیة الصادر بجلسة 

. ٢المعاملات الدولیة، ودون الوقوف أمام مسألة الأھلیة لإبرام اتفاق التحكیم"
ویستخلص مما سبق أن المشرع الفرنسي لن یقف صامد طویلا أمام ھذا الخطر 

على أشخاص القانون العام في العقود الداخلیة أسوة بالعقود الدولیة. و  الذي أوجبھ
تظھـر من خلال نصـوص القـانون الفرنسـي بـأن تـدخل القضـاء فـي عملیـة 
التحكـیم یـتم فـي أغلب الحـالات بواسـطة قاضـي الأمـور المسـتعجلة أو بواسـطة 

  غیـره كمحكمـة الاسـتئناف، ومحكمـة الـنقض.
فرع الثاني: مدى جواز اللجوء إلى التحكیم في منازعات العقود الإداریة ال

  في القانون المصري:  
أثناء مناقشة مشروع قانون التحكیم المصري في بدایة مراحلھ ثار         

الجدل حول إمكانیة تضمین التحكیم في منازعات العقود الإداریة، نظرا لما تحظى 
ة خاصة، فضلا عن كونھا من العقود التي دائما ما بھ العقود الإداریة من أھمی

تكون محل اھتمام المستثمر الأجنبي حینما یقوم بتطویر خدمة مرفق عام داخل 
جمھوریة مصر العربیة، أو حین مشاركتھ في التنمیة الاقتصادیة للبلاد من خلال 
إنشاء مشروعات عامة تخدم المواطن المصري وتساعد على تحسن أحوالھ 

                                                        
)  محمود ، عمر محمود ، نظام التحكیم السعودي الجدید ( دراسة مقارنة الطبعة الأولى ، خوارزم  ١

 .٨٨-٦٧العلمیة)، ص.
 .٨٨) محمود ، عمر محمود ، نظام التحكیم السعودي الجدید ، المرجع السابق ص ٢
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. ولقد تضاربت الأحكام القضائیة، وانقسم جمھور الفقھاء حول ھذا ١صادیةالاقت
الموضوع إلى اتجاھین: اتجاه یتمسك بعدم جواز الاتفاق على التحكیم في العقود 
الإداریة واتجاه ثان یرى جواز الاتفاق على التحكیم في منازعات العقود الإداریة. 

تفاق على التحكیم في العقود الإداریة ویذھب أصحاب ھذا الاتجاه إلى عدم جواز الا
مستندین في حكمھم ھذا إلى عدة أسباب لعل أھمھا أن التحكیم یتعارض مع سیادة 
الدولة لأنھ یعتبر في الحقیقة سلبا لاختصاص القضاء الوطني الذي ھو مظھر 
أساسي من مظاھر سیادتھا، وإذا كان ذلك مقبولا بالنسبة لمنازعات الأفراد فیما 

م، فإن قبولھا بالنسبة للدولة یعتبر ماسا بسیادتھا، ھذا فضلا عن كون التحكیم بینھ
  یستبعد تطبیق القانون الوطني ویؤدي إلى تطبیق القانون الأجنبي. 

كما یتطلب الالتجاء إلى التحكیم إرادة المشرع وأنھ لما كان كل من          
لة خالیة من نص یبیح ھذا القانون المدني وقانون المرافعات وقانون مجلس الدو

التحكیم فقد افتقد التحكیم لأحد أركانھ وھو إقرار المشرع لإرادة الخصوم. إضافة 
إلى أن قواعد الاختصاص القضائي من النظام العام، لا تملك الإدارة مخالفتھا 
وتعدیلھا بقرارھا، لأن ذلك القرار ھو تعدیل لقواعد الاختصاص الآمرة بأداة لا 

اة القانونیة التي قررت تلك القواعد. كما استقر فقھ قضاء محكمة تساوي الأد
القضاء الإداري على عدم جواز التحكیم في منازعات العقود الإداریة في الدعوى 

من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود  ١٩٩١ینایر  ٢٠بجلسة  ٥٤٢٩رقم 
شھید أحمد حمدي. الإداریة والتعویضات، والتي تتعلق بالنزاع المعروف بنفق ال

وقد استندوا أیضا إلى اتجاه المحكمة الإداریة العلیا بعدم جواز الاتفاق على الحكیم 
، ٢٠/٢/١٩٩٠في منازعات العقود الإداریة، وذلك مصداقا للحكم الصادر منھا في 

قضائیة بجلسة  ٣٠لسنة  ١٩٥٦، ١٩٧٠وأیضا الحكم الصادر في الطعنین  رقمي 

١٩٩٠٢  .  

خلافا لذلك یرى أصحاب الاتجاه الثاني جواز الاتفاق على و          
التحكیم في منازعات العقود الإداریة، ووجد ھذا الاتجاه تأییدا كبیرا من الفقھ 
والقضاء وذلك في مواجھة المعارضین مستندین في ذلك إلى عدة أسباب لعل أھمھا 

لأنھ لم یوجد نص صریح أن التحكیم جائز وفقا لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة 
یحظر على الجھات الإداریة الاتفاق على التحكیم، ومن ثم لا یجوز افتراض 
الحظر بغیر موجب أو نص قانوني، وھي ما یكشف اتجاه المشرع لإجازة ھذا 

                                                        
 .٢٢٢) شـتــا، شرح قانون التحكیم : مرجع سابق، ص  ١
 .١٨-١٥) عباس، التحكیم في المنازعات الإداریة ذات الطبیعة التعاقدیة: المرجع السابق، ص.  ٢
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. كما لم تستبعد المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ١الشرط في العقود الإداریة
ى التحكیم، وإنما كان القصد منھا استبعاد اختصاص المصري إمكانیة اللجوء إل

القضاء العادي لھذه النوعیة من المنازعات، لأن التاریخ السابق على صدور 
مجلس الدولة كان یعطي لمحاكم القضاء العادي في نظر المنازعات المتعلقة 

لتي بالعقود الإداریة. إضافة إلى أن انضمام مصر للعدید من الاتفاقیات الدولیة ا
تجیز الاتفاق على التحكیم للدولة وأشخاص القانون  العام، تعد بمثابة الموافقة 
الكاملة من المشرع عل عدم تقیید أشخاص القانون العام على الاتفاق على التحكیم 
في العقود الإداریة ، مثال اتفاقیة نیویورك بشأن تنفیذ الأحكام الأجنبیة، وكذا 

الموحدة للأمم المتحدة بشأن التحكیم، وھو الأمر الذي القانون النموذجي والقواعد 
. وقد ٢یؤكد جواز التحكیم في العقود الإداریة سواء على الصعید الدولي أو المحلي

اعتقد البعض أن ھذه المادة قد قفلت الباب أمام الجدل بإباحتھا لشرط التحكیم في 
شرع إلى التصدي مرة العقود الإداریة، لكن سرعان ما تجدد الجدل مما حدا بالم

الباب أمام أي جدل ٣أخرى لمسألة التحكیم في العقود وبھذا أغلق المشرع المصري
یثور حول مدى جواز الاتفاق على التحكیم في العقود الإداریة بالنص على جواز 

  ذلك سواء أكان التحكیم داخلیا أو خارجیا.
  

الإداریة في  الفرع الثالث: مدى جواز اللجوء إلى التحكیم في العقود
  الجزائر:

إن المشرع الجزائري اعتبر التحكیم امتدادا للجھات القضائیة        
الرسمیة التي تبقى ھي الأصل للفصل في المنازعات، وھذا ما یفسر موقع التحكیم 
في ختام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. كما أحاط المشرع مؤسسة التحكیم 

 یدة ومعقدةبشبكة من نصوص قانونیة مق
٤

. والفكرة التي تطغى على ھذه 
المجموعة من القواعد ھي أن یتم اللجوء إلى محكمین، ویفقد المتقاضون الضمانات 
التي تمنحھا المحاكم الرسمیة. لذا منع المشرع التحكیم في بعض المواد حددتھا 

بالنظام  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وھي المسائل المتعلقة ١٠٠٦المادة 

                                                        
 . ٢٩-٢٠ذات الطبیعة التعاقدیة، المرجع السابق، ص.  ) عباس، التحكیم في المنازعات الإداریة ١
) محمد عبد العزیز بكر: أثر شرط التحكیم على المفھوم المتفرد للعق الإداري ، الطبعة الأولى، دار  ٢

 .٣٩- ٣٠ص.  ٢٠٠١النھضة العربیة، القاھرة ،
في القانون الجزائري بكلي، نور الدین، دور وأھمیة اتفاق التحكیم في العقود التجاریة الدولیة  ٣

والقوانین العربیة، ( مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الطرق البدیلة لحل النزاعات (الصلح، 
 .١٢٩م) ص.٢٠٠٩الوساطة، التحكیم) قسم الوثائق، 
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العام أو حالة الأشخاص أو أھلیتھم. وحتى خارج ھذه المواد، كما یخضع التحكیم 
إلى بعض القواعد تجعل منھ مؤسسة ذات طابع استثنائي بالنظر إلى الجھات 

یجب أن یسبق .القضائیة التابعة للدولة التي تعتبر محاكم ذات الاختصاص العام
ھ موضوعات النزاع وأسماء المحكمین، وإلا التحكیم، اتفاق التحكیم الذي یعین فی

كان باطلا ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، وألزمھم القانون بإتمام مھمتھم 
في ظرف أربعة أشھر ما لم یمدد ھذا المیعاد باتفاق أطراف العقد وینتھي التحكیم 
 لعدة أسباب ما لم یشترط الأطراف خلاف ذلك وأخیرا یكون حكم التحكیم قابلا

  مبدئیا للاستئناف، ما لم یتنازل عنھ الأطراف.
إضافة إلى ذلك یتضمن شرط التحكیم أساسا وعدا بطلب التحكیم في  

المنازعات التي قد تنشأ عند تنفیذ العقد. ولكن خلافا لاتفاق التحكیم، فإن التحكیم 
المسبق لا یتضمن بالضرورة تعیین موضوع النزاع ولا أسماء المحكمین، كما أن 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تفرض صحة شرط التحكیم  ١٠٠٨لمادة ا
یجب أن یثبت شرط التحكیم بالكتابة إما في على توفر شرطین یتمثل الأول في أنھ 

الاتفاقیة الأصلیة وإما في الوثیقة التي تستند إلیھا. وھذا الشرط من شأنھ نزع كل 
تضمن شرط التحكیم تعیین المحكم أو غموض في وجود شرط التحكیم. ویجب أن ی

المحكمین أو تحدید كیفیة تعیینھم، ومثال ذلك إشارة العقد إلى أن شرط التحكیم 
سیتم طبقا لاتفاقیة التحكیم للمؤسسة التي أسندت لھا تنظیم التحكیم. كما أن قانون 

ولا  الإجراءات المدنیة والإداریة لم یتضمن نصا مماثلا لا في باب اتفاق التحكیم
في باب شرط التحكیم، فھل یعني ذلك أن وفاة أحد موقعي شرط التحكیم الذي خلف 

من قانون  ٤الفقرة  ١٠٢٤ورثة ینھي شرط التحكیم؟ نعتقد ذلك باعتبار أن المادة 
الإجراءات المدنیة والإداریة تنص صراحة أن وفاة أحد أطراف العقد ینھي 

رط التحكیم باطلا، ولكن ھذا البطلان لا التحكیم.إذا لم تتوفر ھذه الشروط یصبح ش

.  والمنازعات ١یمتد مبدئیا إلى العقد الذي تضمن شرط التحكیم المشوب بالبطلان

التي تنشأ عن الاتفاق المتضمن شرط التحكیم تنزع من اختصاص المحاكم العادیة. 
فإذا كلف أحد الأطراف الطرف الآخر بالحضور أمام المحكمة العادیة، یجوز 

دعى علیھ الدفع بعدم الاختصاص وتلزم المحكمة بقبولھ. وعدم الاختصاص ھذا للم
یعد نسبیا فقط. لا یمكن التمسك بھ إلا من طرف المدعى علیھ كما یجب إبداؤه قبل 
أي دفع أو دفاع ٱخر. ومن جھتھا لا یجوز للمحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص 

                                                        
) البطانة، عامر فتحي: دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي( دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ١

 .٩٨م) ص٢٠٠٨الأردن، 
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. ویجیز ١الاتفاقي لشرط التحكیممن تلقاء نفسھا. ھذه الحلول تستنتج من الطابع 
وجود شرط التحكیم، وذلك في  الفقھ اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة رغم

حالة الاستعجال.یمكن للأطراف التنازل صراحة على اتفاق التحكیم والرجوع إلى 
اختصاص محاكم الدولة. یمكنھم كذلك التنازل على اتفاق التحكیم ضمنیا.إذا 

لمتعاقدین رفض تنفیذ الالتزام بطلب التحكیم، فما ھو جزاء خرق افترضنا أن أحد ا
  العقد؟ 

بعد التردد الذي كان سائدا في التشریع القدیم الذي لم یتطرق صراحة        
لھذه الإشكالیة، فإن المشرع الجزائري حسم الوضع وأسند للقاضي سلطة تعیین 

الواقع   ن قبل رئیس المحكمةالمحكمین مقام الأطراف. یعین المحكم أو المحكمین م
وتجدر الملاحظة إلى أن  .٢في دائرة اختصاصھا محل إبرام العقد أو محل تنفیذه 

المشرع الجزائري قد وقف في البدایة موقف الحذر من التحكیم في العقود الإداریة 
بسبب أن اعتماد ھذا النظام في نطاق القانون العام من شأنھ أن یؤثر على سیادة 

بالدرجة الأولى وعلى حصانتھا القضائیة بالدرجة الثانیة إلا أن ھذا الوضع الدولة 
تغیر نتیجة للتسلیم بھذا النظام في الأنظمة القانونیة المقارنة وفي سبیل ذلك أجاز 
المشرع الجزائري التحكیم في نطاق الصفقات العمومیة وذلك قصد تجسید تحول 

  المفاھیم من الحضر إلى الإجازة .
  

                                                        
1 ) حماد اشرف محمد خلیل، التحكیم في المنازعات الإداریة وأثاره القانونیة( دار الفكر الجامعي،  

.٩١م .ص٢٠١٠الإسكندریة،   
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  لثالثحث االمب

  شروط وإجراءات التحكيم في العقود الإدارية: 
        

سنتحدث في ھذا المبحث عن شروط التحكیم الموضوعیة والشكلیة  (  
  المطلب الأول) وإجراءات التحكیم وصدور حكم التحكیم ( المطلب الثاني).

 

 المطلب الأول : شروط التحكيم :

ة  ( الفرع الأول ) شروط تنقسم شروط التحكیم إلى شروط شكلی      
  وموضوعیة ( الفرع الثاني).

  الفرع الأول : شروط التحكیم الشكلیة :
یحتوي اتفاق التحكیم على شرط  شكلي واحد مھم ومؤثر على صحة        

تعد شرطاً جوھریاً لصحة اتفاق التحكیم ، وذلك لأن  الكتابة التي الاتفاق وھو شرط
الشكلیة التي لا یترتب علیھا أثرا قانونیا إلا إذا كانت اتفاق التحكیم یعد من العقود 

مكتوبة ، وھذا الشرط قد نص علیة تحدیداً في نظام التحكیم في المادة التاسعة  بـ 
"یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوباً، وإلا كان باطلاً "، بل إضافة إلى أن المنظم 

،أو مشارطة التحكیم التي اشتراط الكتابة سواءً كانت في صورة شرط في العقد 
تتمثل في الاتفاق علي اللجوء للتحكیم بعد نشوء النزاع ، أو في صورة الإحالة إلى 

ووفقاً إلى ذلك فإن شرط الكتابة في اتفاق التحكیم یعد شرطاً من  .١وثیقة أخرى
شروط الانعقاد ولیست شرطاً للإثبات ،مما یلزم أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا، 

كما أن  ، وأن یظھر إرادة الطرفین بشكل واضح على للجوء إلى التحكیم.وواضحاً 
ھذا الشرط لا یخص اتفاق التحكیم فقط بل یشمل جمیع الرسائل والبرقیات التي 
یتبادلھا الطرفان بخصوص التحكیم  بأن تكون مكتوبة ،وذالك یفید في نیة 

ن لأي من طرفي النـزاع الاسـتیثاق بأن تـسویة التحكیم تمت بصورة موثقة، لا یمك
  .٢التنـصل مـن الموافقـة علیھ

                                                        
یجوز أن یكون اتفاق التحكیم سابقاً على قیام النزاع سواء أكان  -١) المادة التاسعة من نظام التحكیم " ١

 معین.مستقلاً بذاتھ، أم ورد في عقد 
) عثمان ،جمال عباس أحم: ،نطاق تطبیق التحكیم على العقود الإداریة، المرجع السابق ، ص.  ٢

١٩٧-١٩٦. 
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  الفرع الثاني :شروط التحكیم الموضوعیة :
تتلخص الشروط  الموضوعیة لاتفاق التحكیم في المنازعات الإداریة      

  في الرضا والأھلیة والمحل والسبب.
یشترط لصحة اتفاق التحكیم توافر الرضا للطرفین، ویقصد أولاً_الرضا: 

ھ بوجھ عام الإیجاب والقبول وذلك بتعبیر أحد الطرفین عن رغبتھ في اختیار ب
وسیلة التحكیم للفصل في النزاع الحاصل أو الذي قد یحصل بینھما في المستقبل 
وقبول الطرف الأخر صراحة ھذا الإیجاب ،إذن  فاتفاق التحكیم عقد رضائي، 

عیوب الرضا ( الغلط وبتالي یجب أن لا یشوب إرادة الطرفین أي عیب من 
والتدلیس والإكراه) فالتحكیم وسـیلة ودیـة للفـصل فـي المنازعـات،و ھـذا یعكـس 

  .١أھمیة رضا الأطراف في حل النزاع ودیًا
تُعرف الأھلیة في المجال القانوني ب"صلاحیة الشخص ثانیاً_الأھلیة: 

یم أن یكون ھناك ویلزم في اتفاق التحك. ٢لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات"
تعبیر عن إرادة حرة لطرفیة، بالتـالي لا یـصح اتفـاق التحكیم إلا ممن یملك حریة 
التصرف في حقوقـھ سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو اعتباریة استنادا للمادة 

لا یصح الاتفاق على التحكیم إلا ممن  - ١العاشرة من نظام التحكیم والتي تنص "
واء أكان شخصاً طبیعیًّا أو من یمثلھ أم شخصا یملك التصرف في حقوقھ س

اعتباریًّا"، و بما أنَّ الأشخاص الاعتباریة العامة ( الجھات الحكومیة ) تتمتع 
بشخصیة اعتباریة بموجب أحكام النظام، فبالتالي یحق لھا إجراء أي تصرف 
 نظامي ومنھا الاتفاق على التحكیم ولكن قید ھذا التصرف بوجوب موافقة رئیس

مجلس الوزراء، إذ تعدُّ ھذه الموافقة بمثابة الاعتراف بالأھلیة النظامیة الكاملة 
للأشخاص الاعتباریة العامة، وتخلف ھذه الموافقة یأخذ حكم الأھلیة الناقصة، التي 
یترتب على إثرھا بطلانا لاتفاق على التحكیم. وفقاً لما نصت علیة المادة العاشرة 

لا یجوز للجّھات الحكومیّة الاتفاق على   /٢«أنَّھ:  من نظام التحكیم السعودي
التحكیم، إلاّ بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء، ما لم یرد نص نظامي خاص یجیز 

  .٣»ذلك

                                                        
) زید،رمزي: التحكیم في العقود الإداریة، (مجلة كلیة الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد  ١

 .١٩)، ص. ٢٠١٦-٢٠١٥خیضر، سكرة، الجزائر،، 
، عبد الرزاق : الوجیز في شرح القانون المدني، (دار النھضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع ) السنھوري ٢

 .٥٩، ص.١،) ج ٢٠١١،مصر،القاھرة، الطبعة ثالثة ،
  .٢٢) زید ، رمزي :التحكیم في العقود الإداریة، المرجع السابق،  ص ٣
  في نفس الإطار انظر: -
 .١٩٧دیة للفصل في المنازعات الإداریة ، المرجع السابق ، صعثمان ،جمال عباس أحمد ،الوسائل الو -
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محل اتفاق التحكیم ھو موضوع النزاع في العقد الإداري ثالثاً_المحل : 
للمادة الثانیة من  ویشترط فیھ ألا یكون في المسائل التي لا یجوز فیھا الصلح وفقاً 

نظام التحكیم التي تنص على "ولا تسري أحكام ھذا النظام على المنازعات المتعلقة 
إنمــا یجــوز التحكــیم ١بالأحوال الشخصیة، والمسائل التي لا یجوز فیھا الصلح"

فــي المـسائل المالیــة مثــل التعـویض عـن الـضرر الناشـئ عـن قـرار إداري 
  .٢لمـستحق للمجنـي علیـةوالتعـویض ا

یكون السبب في اتفـاقالأطـرافعلـىالتحكـیم  كوسیلة لحل  رابعاً_السبب:
القضاء وتفویض الأمر  النزاع ھو إرادتھما اسـتبعاد طـرح النـزاع علـى جھة

لمحكمین، وھذا السبب مشروع دائما، ولا تتصور عدم مشـروعیتھ ، إلا إذا ثبت 
لتھرب من أحكام القانون أو التحلل منھ لما یتضمنھ من العكس بأن یكون المقصود ا

وبعد التعرض لشروط اتفاق التحكیم لا بد من بیان إجراءات  .٣قیود أو التزامات
  التحكیم .

 المطلب الثاني : إجراءات التحكيم وصدور حكم التحكيم :

إن ھذه الإجراءات تطبق على جمیع أنواع التحكیم لاسیما التحكیم في     
زعات العقود الإداریة وفقاً للمادة الثانیة من نظام التحكیم والتي تنص على ما منا

یلي" مع عدم الإخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة وأحكام الاتفاقیات الدولیة التي 
تكون المملكة طرفاً فیھا؛ وتسري أحكام ھذا النظام على كل تحكیم، أیا كانت طبیعة 

ولھا النزاع..." ، ویجب على الجھات الحكومیة أن العلاقة النظامیة التي یدور ح
تأخذ الموافقة من رئیس مجلس الوزراء قبل الاتفاق على التحكیم ما لم یرد نص 
نظامي خاص یجیز ذلك . وقد صدر نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة الذي 

ذ یجیز للجھات الحكومیة أن تنص على شرط التحكیم في عقودھا مع الغیر بعد أخ
یكون اللجوء للتحكیم في الموافقة من وزیر المالیة ولیس رئیس مجلس الوزراء ،

المرخصة لذلك. ولتوضیح  المركز السعودي للتحكیم التجاري أو في أحد المراكز
ذلك بأكثر دقة لا بد من بیان إجراءات التحكیم ( الفرع الأول)، وكذلك إجراءات 

  صدور حكم التحكیم ( الفرع الثاني).

                                                        
  ) نظام التحكیم. ١
  .٢٢) زید ، رمزي : التحكیم في العقود الإداریة، المرجع السابق، ص.  ٢ 

  في نفس الإطار انظر:
  .١٩٧عثمان ،جمال عباس أحمد ،مرجع سابق ، ص  -
لعقود الإداریة ، (مركز الدراسات العربیة لنشر ) صابرینة جبایلي: إجراءات التحكیم في المنازعات ا ٣

  .٤٥)، ص٢٠١٣والتوزیع ، مصر ،الطبعة الأولى، ،
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  فرع الأول :إجراءات التحكیم :ال
تمثل إجراءات التحكیم الجانب التنفیذي لعملیة نظر النزاع والتي تأتي       

بناءاً على إتفاق الطرفین على حل النزاع عن طریق التحكیم وتعین المحكمین ، 
وأما بالنسبة للتحدید وتنظیم ھذه الإجراءات فقد أعطت معظم التشریعات بما فیھا 

لسعودي الخصوم حریة كاملة في تنظـیم إجـراءات التحكـیم، فـإذا لـم المشرع ا
یتفـق الخصـوم علـى ذلـك اتبـع المحكـم الإجـراءات التـي یراھـا مناسـبة لحـل 
النزاع ، ولكن قبل البدء في التحدث عن ھذه الإجراءات فإنھ. ویُثار السؤال 

  والإشكال في متى تبدأ إجراءات التحكیم؟
ن تحدیـد بدایـة إجـراءات التحكـیم تكـون مـن الیوم أو الوقــت إ       

الــذي یســتلم فیــھ أحــد أطــراف الخصــومة مــن الطــرف الآخــر طلبــا 
یوضــح فیــھ رغبتــھ بعرض النزاع على ھیئة التحكیم فھذا ھوا الأصل فإذا تتعدد 

. ١ھ آخر طرف طلب التحكیم الأطراف فالإجراءات تبدأ من الیوم الذي یتسلم فی
بیانا مكتوبا بدعواه، یحتوي على اسمھ،  ٢فتبدأ ھذه الإجراءات بإرسال المدعي

وعنوانھ، واسم المدعى علیھ، وعنوانھ، وشرح لوقائع الدعوى، وطلباتھ، وأسانیده، 
وكل أمر آخر یوجب اتفاق الطرفین ذكره في ھذا البیان. ویرسل المدعى علیھ 

دفاعھ یرد فیھ على ما جاء في بیان الدعوى خلال المیعاد الذي  تم جواباً مكتوبا ب
تحدید ةولـھ أن یضمن جوابھ أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن یتمسك بحق 
ناشئ منھ بقصد الدفع بالمقاصة، ولھ ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا 

واحد من الطرفین أن رأت ھیئة التحكیم أن الظروف تسوغ التأخیر. ویجوز لكل 
یرفق صورا من الوثائق التي یستند إلیھا،وأن یشیر إلى أدلة الإثبات التي یعتزم 
تقدیمھا. وكما یمكن لھیئة التحكیم في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى أن تطلب 
تقدیم أصول المستندات أو الوثائق التي یستند إلیھا أي من طرفي الدعوى، أو 

                                                        
) المادة الحادي عشرة من اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم "إذا تعددت أطراف التحكیم، تبدأ  ١

مین الإجراءات من الیوم الذي یتسلم فیھ آخر طرف طلب التحكیم." ، وعلى طالب التحكیم تض
ومھنة -إن وجد  -اسمھ، واسم من یمثلھ  -طلب التحكیم الذي یرسلھ للطرف الآخر البیانات الآتیة:أ 

 –اسم طرف التحكیم الآخر ج  -كل منھما، وجنسیتھ، وموطنھ، وعنوانھ، ووسائل الاتصال. ب 
لتي أدت إلى بیان موجز بالعلاقة التعاقدیة، واتفاق التحكیم، وموضوع النزاع، ووقائعھ، والظروف ا

اقتراح بتعیین المحكم في حالة  - مختصر یشمل طلبات طالب التحكیم. ھـ  -تقدیم طلب التحكیم  د 
عدم النص على تسمیة ھیئة التحكیم وكان المحكم واحداً، أو إشعار بتعیین المحكم المختار من قبل 

 طالب التحكیم إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من ثلاثة أو أكثر
المیعاد المتفق علیھ بین الطرفین، أو الذي تعینھ ھیئة التحكیم إلى المدعى علیھ وإلى كل  ) خلال ٢

  واحد من المحكمین
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 التحكـیم، فـي التقاضـي ـق الـضمانات الأساسـیة لحـقوكذلك تطب ١صور منھا.
 مستند أي بمضمون النزاع أطراف إخطار التحكیم علـى ھیئـة ذلـك علـى وبنـاء

 من كل إلى ترسل وكذلك أوراق، أو مستندات أو مذكرات من الھیئة إلى قدم
 وغیرھا والمستندات الخبراء تقاریر من الھیئة إلى یقدم ما كل من صورة الطرفین

یحق  حكمھا. كما إصدار في التحكیم ھیئة علیھا تعتمد أن یمكن التي الأدلة من
للأطراف تعدیل أو استكمال طلباتھم أوجھ دفاعھ مخلا لإجراءات التحكیم، ما لم 
تقرر ھیئة التحكیم عد مقبول ذلك منعا لتعطیل الفصل في النزاع. وبعد تقدیم 

تعقد ھیئة التحكیم جلسات مرافعة یتم إبلاغ الأطراف بیان الدعوى وجواب الدفاع 
الأطراف بموعدھا لتمكین كل من الطرفین من شرح موضوع الدعوى وعرض 
حججھ وأدلتھ ولھا الاكتفاء بتقدیم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم یتفق طرفا 
التحكیم على غیر ذلك. وكذلك الإبلاغ بالمواعید لا یقتصر على جلسات المرافعة 

فھیة، بل یشمل أیضاً مواعید النطق بالحكم، وأي اجتماع لھیئة التحكیم الش
لأغراض معاینة محل النزاع، أو ممتلكات أخرى، أو لفحص مستندات، وذلك قبل 
الانعقاد بوقت كاف ویكون التبلیغ على عناوین الأطراف الثابتة لدى ھیئة التحكیم. 

في محضر یوقعھ لجلسات وتقوم ھیئة التحكیم بتدوین خلاصة ما یدور في ا
الطرفین، أو وكلائھم، وأعضاء ھیئة التحكیم والشھود أو الخبراء و الحاضرون أن 
وجدوا، وتسلم صورة منھ إلى كل من الطرفین.  كما یجوز لھیئة التحكیم 
الاستمرار في إجراءات التحكیم وإصدار حكم في النزاع وفقاً لعناصر الإثبات التي 

فین عن حضور إحدى الجلسات بعد تبلیغھ أو في لدیھا في  حال تخلف أحد الطر
  .٢حال عدم تقدیمھ ما طلب منھ من مستندات

یجوز لھا  أما بخصوص سلطة ھیئة التحكیم في تعیین الخبراء فإنھ        
تعیین خبیر أو أكثر في مسائل معینة، لتقدیم تقریر مكتوب وشفھي یثبت في 

لطرفین، وعلى الطرفین أن یقدما للخبیر محضر الجلسة، و تبلغ الھیئة بالخبیر كلا ا
المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن یمكناه من معاینة وفحص ما یطلبھ من أمور 
متعلقة بالنزاع. وفي حال وقوع نزاع بین الخبیر وأحد الطرفین في ھذا الشأن، 
تفصل ھیئة التحكیم ھذا النزاع بقرار غیر قابل للطعن. وعلى الھیئة أن ترسل 

الخبیر بمجرد إیداعھ لدیھا إلى الأطراف ،مع إتاحة الفرصة لھم لإبداء  تقریر
أرائھم فیھ ، ویكون تقریر الخبیر النھائي بعد إطلاعھ على ما أبدوه الأطراف 

                                                        
 ) نظام التحكیم ،مرجع سابق. ١
  )  نظام التحكیم.٢
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حولھ. كما یجوز لھیئة التحكیم أن تقرر من تلقاء نفسھا ، أو بناءً على طلب أحد 
قدیمھ لتقریر، مع إتاحة الفرصة الأطراف، عقد جلسة لسماع أقوال الخبیر بعد ت

وفي حال وجود مسألة  للطرفین لسماعھ ومناقشتھ في شأن ما ورد في تقریره.
تخرج عن ولایة ھیئة التحكیم أثناء إجراءات التحكیم؛ كان لھیئة التحكیم الاستمرار 
فینظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في ھذه المسألة، لیس لازما للفصل في 

زاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى یصدر حكم نھائي في ھذه المسألة، موضوع الن
  .١ویترتب على ذلك وقف سریان المیعاد المحدد لإصدار حكم التحكیم

وبعد إیضاح إجراءات التحكیم وكیف تبدأ ودور ھیئة التحكیم في         
  تعین الخبیر ننتقل إلى الفرع الثاني وھو إجراءات صدور الحكم التحكیمي .

  
  الفرع الثاني :إجراءات صدور حكم التحكیم :

یصدر حكم التحكیم إذا كانت ھیئة التحكیم المشكلة من أكثر من        
محكم واحد بأغلبیة آراء المحكمین بعد مداولة تامة و سریة وفي حال تشعبت آراء 
ھیئة التحكیم ولم یكن ممكنا حصول الأغلبیة فلھیئة التحكیم اختیار محكم مرجح 

) یوما من قرارھا بعدم  إمكان حصول الأغلبیة وإلا عینت المحكمة ١٥لال (خ
المختصة ( دیوان المظالم ) محكما مرجحاً. وفي بعض الحالات یتضمن التحكیم 
تفویضا  للھیئة بصلح، فإن كانت ھیئة التحكیم مفوضة بذلك وجب أن یصدر الحكم 

كم المنھي للخصومة أن تصدر بھ بالإجماع. ویمكن لھیئة التحكیم قبل إصدار الح
أحكاما وقتیة أو في جزء من الطلبات ما لم یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك. 
ویصدر حكم التحكیم متفقا مع أحكام القانون، وفـي المـدة المتفـق علیھـا، فـإذا لـم 
یوجـد اتفـاق فیــصدر خـلال اثنـي عـشر شـھراً مـن تـاریخ بـدء إجـراءات 

ولھیئـة التحكـیم أن تقـرر مـد المیعاد لمدة لا تزید على ستة أشھر، ما لم  التحكـیم،
تنتھي إجراءات التحكیم بصدور الحكم . ویتفق طرفاه على مدة أكثر من ذلك

. ولكن في بعض الحالات تنتھي الإجراءات ٢المنھي للخصومة وھذا ھوا الأصل
ذه الحالات اتفاق طرفا بصدور قرار من ھیئة التحكیم بإنھاء الإجراءات ومن ھ

                                                        
  ) نظام التحكیم . ١
) عثمان، جمال عباس أحمد، رمضان، شریف عبد الحمید حسن: الوسائل الودیة للفصل في  ٢

الإداریة : دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، المرجع السابق ،  المنازعات
 . ١٩٨ص. 
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التحكیم على إنھاء التحكیم، وإذا ترك المدعي خصومة التحكیم، إذا رأت ھیئة 
  .  ١التحكیم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكیم أو استحالتھ

ویثار تساؤل في حال موت طرف من أطراف التحكیم ھل تنتھي           
نتھي إجراءات التحكیم بموت أحد طرفي التحكیم، إجراءات التحكیم أم تستمر؟  لا ت

أو فقد أھلیتھ ما لم یتفق من لھ صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتھائھ ولكن 
یمتد المیعاد المحدد للتحكیم ثلاثین یوماً، ما لم تقرر ھیئة التحكیم  تمدید المدة مدة 

دور الحكم فإنھ یصدر وفي حال ص ٢مماثلة، أو یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك.
كتابة ویكون مسبباً، وموقعاً ،ومشتملاَ على تاریخ النطق بھ ومكان إصداره، 
وأسماء الخصوم، وعناوینھم، وأسماء المحكمین، وعناوینھم، وجنسیاتھم، 
وصفاتھم، وملخص اتفاق التحكیم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكیم، 

لخبرة ـإن وجدـ ومنطوق الحكم، وتحدید ومرافعتھم، ومستنداتھم، وملخص تقریر ا
أتعاب المحكمین، ونفقات التحكیم، وكیفیة توزیعھا بین الطرفین. وتُسلمّ ھیئة 
التحكیم إلى كل من طرفي التحكیم صورة طبقا لأصل من حكم التحكیم خلال 
خمسة عشر یوما من تاریخ صدوره. كما تودع ھیئة التحكیم أصل الحكم، أو 

باللغة التي صدر بھا لدى المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة صورة موقعة منھ 
 .٣عشر یوما من تاریخ صدوره

                                                        
) عثمان، جمال عباس أحمد، رمضان،شریف عبد الحمید حسن: الوسائل الودیة للفصل في  ١

المنازعات الإداریة : دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، المرجع السابق ، 
  . ١٩٨ص. 

  ) المادة الحادیة والأربعون  من نظام التحكیم. ٢
  ) نظام التحكیم . ٣
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  المبحث الرابع

 مدى ملائمة التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي: 

لا بد في ھذا الإطار من تسلیط على مدى ملاءمة التحكیم كشرط        
لإداریة في ظل النظام السعودي ، وذلك للفصل في المنازعات الناشئة عن العقود ا

من خلال طرحھ من ثلاثة مطالب أساسیة ، یتعلق الأول ببیان التحكیم الصادر 
بالمرسوم الملكي ( المطلب الأول)، وفي ( المطلب الثاني) عن اشتراطھ، وفي ( 

في العقود الإداریة في النظام السعودي، وفي (  المطلب الثالث) جدوى التحكیم
الرابع ) الرقابة القضائیة على التحكیم الإداري وآثارھا، وذلك على النحو  المطلب
  الآتي:

 المطلب الأول: التحكيم في العقود الإدارية الصادرة بالموسوم الملكي:

) ٣٤صدر نظام التحكیم السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/      
/ ١٢/٧الصادر بتاریخ  ھـ، لیكون بدیلاً عن النظام القدیم٢٤/٥/١٤٣٣وتاریخ 
) على أن "یحل ھذا ٥٧) ونص في مادتھ (٤٦ھـ بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠٣

) وتاریخ ٤٦النظام محل نظام التحكیم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
)على أن "یعمل بھذا النظام بعد ثلاثین  ٥٨ھـ، كما نصت المادة (١٢/٧/١٤٠٣

، وبما أن نفاذ النظام نص على أن  ١لرسمیة."یوماً من تاریخ نشره في الجریدة ا
یكون بعد مضي ثلاثین یوماً بدءً من تاریخ النشر، وعلیھ فیكون یوم الأحــد 

م تاریخ سریان نظام التحكیم، وحلولھ ٠٨/٠٧/٢٠١٢ھـ الموافق ١٨/٠٨/١٤٣٣
) على أن " یصدر ٥٦وقد نص النظام في مادتھ ( ھـ.١٤٠٣محل نظام التحكیم لعام 

الوزراء اللائحة التنفیذیة لھذا النظام."، كما نص في قرار مجلس الوزراء مجلس 
ھـ، الخاص بالموافقة على نظام التحكیم، في ١٧/٠٥/١٤٣٣) وتاریخ ١٥٦رقم (

فقرتھ الثانیة على: "قیام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة (التجارة 
قضاء والجھات الأخرى ذات بالتنسیق مع المجلس الأعلى لل -والاستثمار حالیاً) 

بإعداد مشروع اللائحة التنفیذیة لھذا النظام، ورفعھ لاستكمال الإجراءات  -العلاقة 
النظامیة في شأنھ."  ولبیان ذلك بأكثر دقة وتفصیل لا بد من توضیح أھمیة نظام 
 التحكیم ولائحتھ التنفیذیة ( الفرع الأول) والآثار المترتبة على التحكیم في النظام

  السعودي ( الفرع الثاني).

                                                        
) المترولاي، صالح جابر: نظام التحكیم في المملكة العربیة السعودیة (الواقع و المأمول) (بحث نشر  ١

 .١٣في مجلة المحامین العرب ، العدد الرابع)، ص
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 الفرع الأول: أھمیة نظام التحكیم ولائحتھ التنفیذیة:
) ٣٤صدر نظام التحكیم السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/      

/ ١٢/٧ھـ، لیكون بدیلاً عن النظام القدیم الصادر بتاریخ ٢٤/٥/١٤٣٣وتاریخ 
دید یواكب التطورات التي )ـ والنظام الج٤٦ھـ بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠٣

تمت في مجال التحكیم حیث یتوافق مع قانون التحكیم النموذجي الذي  یعتبر صیغة 
نموذجیة للتحكیم لجمیع دول العالم. وقد أتى النظام الجدید من حیث انتھى عنده 
الآخرون، وعالج معظم المآخذ في النظام السابق منھا جمیع مراحل التحكیم، 

حیة الإجرائیة المبادئ العامة للتحكیم الدولي والمحلي، مع ومراعیا من النا
المحافظة على عدم معارضتھ لأحكام الشریعة الإسلامیة. وقد تم تنفیذ قرار مجلس 

ھـ والذي یقضي بإنشاء المركز ٦/١٤٣٥/ ١٤) وتاریخ٢٥٧الوزراء رقم (
تعتبر السعودي للتحكیم التجاري، حیث یعمل تحت كنف مركز الغرف السعودیة، و

) من ٥٦كل ھذه الأمور من الجوانب الإیجابیة المبشرة بالخیر. وقد نصت المادة (
نظام التحكیم الجدید على أن مجلس الوزراء سوف یصدر اللائحة التنفیذیة لھذا 

) ولائحتھ ٥٨ھـ صدر نظام التحكیم الجدید بمواده الـ (١٤٣٣النظام. وفي عام 
یعد خطوة على الطریق الصحیح جاءت في ) الذي ٤٨الشارحة لھ بموادھا الـ (

الوقت المناسب لتلافي الثغرات والقصور في النظام القدیم. وھذا النظام بصیغتھ 
المتطورة وضح القواعد الرئیسیة لاتفاق التحكیم والإجراءات ولغة ومكان وھیئة 
التحكیم وإجراءات الفصل في الدعوى التحكیمیة والقانون الواجب التطبیق 

ت التي یصبح بھا حكم التحكیم باطلاً، وحجیة أحكام المحكمین وتنفیذھا.. والحالا
الخ.. وقد جاء النظام متمشیاً مع التطورات الاقتصادیة والتنمویة المتسارعة، وملبیاً 
لحاجات الشركات الوطنیة والأجنبیة ورجال الأعمال والمستثمرین، باعتبار أن 

رئیسیاً للمستثمرین من جمیع دول العالم  المملكة باقتصادھا الكبیر أصبحت مقصداً 
مستفیدین من الاستقرار السیاسي والاقتصادي، حیث یعتبران المناخ الرئیسي لجلب 
الاستثمارات ولأھمیة التغییر المستمر في جمیع الشؤون وما یترتب علیھ من 
مراجعة للأنظمة، فھي عند وضعھا لا تعالج إلا ما یكون تحت النظر في وقت 

. ولا شك أن ھذا فیھ تلبیة تتمشى مع تطور المجتمع الذي أصبح في ١اصدورھ
حاجة إلى نظام جدید أو تعدیل في نظام قدیم، وھذا ما قام ویقوم بھ واضع النظام 

فإننا نرى دائماً نظاماً أو لائحة أو نصاً في نظام قد مستھ ید التعدیل أو  في المملكة،

                                                        

(المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة ،  في الدول العربیةالجدید في التحكیم الفقي، عمرو العیسى:)  ١
  .٥٦ص  م )٢٠٠٣
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ة أصبحت ذات مركز اقتصادي قیادي في التغییر أو الإلغاء، خاصة وأن المملك
  عالمنا المعاصر، وھي في سبیل الأخذ بكل نظام علمي متطور ومستحدث.

  الفرع الثاني: الآثار المترتبة على التحكیم في النظام السعودي:
إن المنظم السعودي إدراكاً منھ لأھمیة التحكیم، والمملكة عضو في          

ات عدة أخرى، فقد نص نظام التحكیم الجدید في منظمة التجارة الدولیة ومنظم
على ما یلي "مع عدم الإخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة وأحكام  ١مادتھ الثانیة

الاتفاقیات الدولیة التي تكون المملكة طرفاً فیھا: تسري أحكام ھذا النظام على كل 
، إذا جرى ھذا تحكیم أیاً كانت طبیعة العلاقة النظامیة التي یدور حولھا النزاع

التحكیم في المملكة، أو كان تحكیماً تجاریاً دولیاً یجري في الخارج، واتفق طرفاه 
وھذا یؤكد اھتمام المملكة بالتحكیم تمشیاً مع  على إخضاعھ لأحكام ھذا النظام).

بروز النظام الرأسمالي وتواري الشیوعیة بعد انھیار وتفكك الاتحاد السوفییتي 
زاد اھتمام الدول في التدخل في إبرام أو في الإشراف والرقابة ، فقد  ٢(السابق)

على العقود الكبرى في جمیع أشكالھا، وھذا زاد من أھمیة التحكیم وجعلھ الوسیلة 
الملائمة لفض الخلافات والنزاعات التي قد تثور بمناسبة تنفیذ ھذه العقود التي 

ت طرفھا التقلیدي، ھذا لأن تمثل الشركات الكبرى المحلیة وتلك متعددة الجنسیا
الدول أو أشخاص القانون العام غالباً ما ترفض الخضوع للقضاء الأجنبي، وتفضل 

 التحكیـم لأنھا تشارك فیھ باختیار المحكمین واختیار القانون واجب التطبیق.

 المطلب الثاني: مشارطة التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي:

لتحكیم السعودي شرط التحكیم السابق للنزاع كطریقة من أقر نظام ا       
منھ على أنھ: (یجوز الاتفاق  ٣طرق الاتفاق على التحكیم، حیث نصت المادة الأولى

على التحكیم في نزاع معین قائم، كما یجوز الاتفاق مسبقاً على التحكیم في أي 
تفاق على التحكیم نزاع یقوم نتیجة لتنفیذ عقد معین).وھي بذلك تجیز أن یكون الا

سابقاً على النزاع، ویرد الاتفاق في ھذه الحالة على شكل شرط أو بند من بنود 
العقد، أو قد یحرر أطراف المنازعة اتفاقا مستقلاً یضمونھ اتفاقھم على إحالة ما قد 
یثور بینھم من منازعات حیال العقد الأصلي إلى التحكیم. ویقصد بشرط التحكیم 

اریة بأنھ:الشرط الذي یتم إدراجھ في العقد الأساسي المبرم بین في العقود الإد

                                                        
  ھـ.٢٤/٥/١٤٣٣) وتاریخ ٣٤نظام التحكیم السعودي الصادر  بموجب المرسوم الملكي رقم (م/)   ١
  .٥٤-٥٠) الفقي، الجدید في التحكیم في الدول العربیة، مرجع سابق: ص  ٢
  ھـ.٢٤/٥/١٤٣٣) وتاریخ ٣٤وجب المرسوم الملكي رقم (م/نظام التحكیم السعودي الصادر  بم)  ٣
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الجھة الإداریة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة و المتعاقد معھا یتضمن اتفاقھم 
 .  ١على إحالة أي نزاع مستقبلي قد ینشأ بخصوص العقد، وتنفیذه إلى التحكیم 

د الإداریة یختلف عن وتجدر الإشارة إلى أن شرط التحكیم في العقو       
بقیة العقود، بحیث أن إجازة ھذا الشرط موقوفة على موافقة رئیس مجلس 
الوزراء، حیث نصت المادة الثالثة من نظام التحكیم السعودي على أنھ" لا یجوز 
للجھات الحكومیة اللجوء للتحكیم لفض منازعتھا مع الآخرین إلا بعد موافقة مجلس 

مجلس الوزراء تعدیل ھذا الحكم". وقد قرر نظام  الوزراء، ویجوز بقرار من
التحكیم السعودي حیال شرط التحكیم، حیث قرر أنھ متى الاتفاق على التحكیم 
سواء كان ضمن العق الأساسي أو في بند من بنود العقد، أو في عقد مستقل، فإنھ 

عدم یجب على طرفیھ اللجوء إلى التحكیم للفصل فیما یثور بینھما من منازعات و
عرضھا على المحاكم و الجھات القضائیة المختصة أصلاً بنظرھا، حیث نصت 
المادة السابعة من نظام التحكیم السعودي على أنھ: ( إذا كان الخصوم قد اتفقوا 
على التحكیم قبل قیام النزاع  أو إذا صدر قرار باعتماد وثیقة التحكیم في نزاع أو 

م في نزاع معین قائم فلا یجوز النظر في إذا صدر قرار باعتماد وثیقة التحكی
  موضوع النزاع إلا وفقا لأحكام ھذا النظام).

  الفرع الأول: اشتراط الموافقة الأولیة على التحكیم: 
یوجب نظام التحكیم في المملكة العربیة السعودیة موافقة أولیة من       

منازعات العقود  رئیس مجلس الوزراء عند لجوء الجھات الإداریة إلى التحكیم في
الإداریة. وقد تم التنصیص على ھذا الشرط في نظام التحكیم السعودي في المادة 

التي اقتضت أنھ" لا یجوز للجھات الحكومیة اللجوء للتحكیم لفض  ٢الثالثة
منازعاتھا مع الآخرین إلا بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء ، ویجوز بقرار من 

". كما نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفیذیة مجلس الوزراء تعدیل ھذا الحكم
لنظام التحكیم السعودي على أنھ " في المنازعات التي تكون جھة حكومیة طرفاً 
فیھا مع آخرین و رأت اللجوء إلى التحكیم، یجب على ھذه الجھة إعداد مذكرة 

اء بشأن التحكیم في ھذا النزاع مبیناً فیھا موضوعھ ومبررات التحكیم و أسم
الخصوم، لرفعھا لرئیس مجلس الوزراء أن یرخص لھیئة حكومیة في عقد معین 
بإنھاء المنازعات الناشئة عنھ عن طریق التحكیم، وفي جمیع الحالات یتم إخطار 

                                                        
) الظاھر، خالد خلیل : القضاء الإداري، مكتبة القانون و الاقتصاد ، الریاض ، الطبعة الأولى ،  ١

  .١٩٨ھـ ص١٤٣٠
 ٧٤-٧٠الفقیھ ،الجدید في التحكیم في الدول العربیة،: المرجع السابق، ص      
 ھـ ٢٤/٥/١٤٣٣) وتاریخ ٣٤صادر  بموجب المرسوم الملكي رقم (م/نظام التحكیم السعودي ال)  ٢ 
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وكذلك إلزام الدولة الجھة الإداریة و  مجلس الوزراء بالأحكام التي تصدر فیھا".
الوزراء على التحكیم في العقود  المتعاقد معھا على أخذ موافقة رئیس مجلس

الإداریة.وبذلك یكون لجوء الجھات الحكومیة للتحكیم موقوفا على موافقة رئیس 
مجلس الوزراء، ولم تستثني المادة الثالثة أي نوع من أنواع المنازعات الإداریة، 
وسواء كان الطرف الآخر فردا او شركة أو مؤسسة خاصة سعودیا أو أجنبیا، 

وقد قصر النظام موافقة اللجوء  .١التحكیم في داخل أو خارج المملكةوسواء كان 
إلى التحكیم في منازعات العقود الإداریة على رئیس مجلس الوزراء فقط دون بقیة 
أعضاء المجلس، وبالتالي فان لھ السلطة التقدیریة في الموافقة من عدمھا.إلا أن 

دیل حكم المادة حول ھذه الموافقة، المادة الثالثة أعطت لمجلس الوزراء الحق في تع
فلمجلس الوزراء أن یعطي جھة أو بعض الجھات الإداریة أن تلجأ إلى التحكیم في 
منازعات العقود الإداریة مباشرة دون الموافقة الأولیة من رئیس مجلس الوزراء ، 

. ولقد استثنى النظام السعودي في  وھذا یتم بالتصویت وفقاً لنظام مجلس الوزراء
أنظمة صدرت حدیثاً شرط الموافقة الأولیة على التحكیم، فأعطى للجھة الإداریة 
الحق باللجوء إلى التحكیم في منازعات العقد الإداري مباشرة دون أخذھا الموافقة 
من رئیس مجلس الوزراء.ولعل الحكمة من أخذ موافقة مجلس الوزراء على لجوء 

التأكد من أن طبیعة  ٢ة أمور منھاالجھات الحكومیة إلى التحكیم تظھر في عد
النزاع لا تتعارض مع المصلحة العامة أو النظام العام في الدولة. وكذلك الحد من 
اللجوء إلى التحكیم في المنازعات الإداریة، بحیث لا تعطى ھذه الموافقة إلا للعقود 

حكیم في ذات الاتصال الوثیق بأمور التنمیة العامة. وفي كثیر من الأحیان یكون الت
منازعات العقود الإداریة بین الجھة الإداریة وشركات أجنبیة على عقود تتعلق 

  باستغلال الثروات الطبیعیة. 
ونظرا لأھمیة ھذه العقود وقیمتھا المالیة، كان من الضروري أخذ         

الموافقة الأولیة على التحكیم.كما نلاحظ أن نص المادة الثالثة لم یفرق بین العقود 
لإداریة الداخلیة و الدولیة من حیث أخذ الموافقة الأولیة، حیث قصرتھا على ا

رئیس مجلس الوزراء. و من الضروري التفریق بین العقود الإداریة الداخلیة و 
، ٢الدولیة من حیث أخذ الموافقة الأولیة حتى یتمكن الاستفادة من ممیزات التحكیم

قود الإداریة الداخلیة من الوزیر المختص ومن ثم أخذ الموافقة على التحكیم في الع
أو من یقوم مقامھ وقصر أخذ الموافقة من رئیس مجلس الوزراء أو مجلس 

                                                        
  .٥٤المترولاي، صالح جابر نظام التحكیم في المملكة العربیة السعودیة، المرجع السابق، ص)  ١
  ٤٤- ٤٠البجاد ، التحكیم في المملكة ، المرجع السابق ص)  ٢
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الوزراء على التحكیم في العقود الإداریة الدولیة، وذلك لكثرة العقود الإداریة 
الداخلیة وقلة العقود الإداریة الدولیة من وجھ ولوجود العنصر الأجنبي من وجھ 

. ٣مما یتطلب معھ رقابة السلطة التشریعیة في الدولة على العملیة التحكیمةأخر 
والملاحظ أن التحكیم في العقود الإداریة قد واجھ اعتراضات كثیرة عموما، إذ 
اعتبره البعض یشكل مساسا بسیادة الدولة وبالاختصاص الأصیل لسلطاتھا 

ظمھا وتبین قوانینھا عملھا. القضائیة ولجھات قضائھا الرسمیة التي تنص علیھا وتن
فالتحكیم یقوم بھ أفراد عادیون أو ھیئات خاصة، ویتضمن احتمال تطبیق قانون 
أجنبي وسیادة الدولة تأبى أن تمثل أمام قضاء خاص أو أن یحكم علیھا وفق قانون 
أجنبي. فإن كان ھذا مقبولا وممكنا وجائزا في علاقات القانون الخاص، فإنھ من 

في العلاقات التي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام كسلطة غیر الجائز 
عامة طرفا فیھا، فالدولة أو الإدارة كسلطة عامة لا یمكن أن یحكم علیھا إلا 
بواسطة قضائھا الرسمي الذي ینص علیھ دستورھا، وتنظمھ قوانینھا، فضلا عن 

حدید بین السلطات أن التحكیم یتضمن إخلال بمبدأ الفصل بین السلطات، وبالت
الإداریة والسلطات القضائیة، فمبدأ الفصل بین السلطات یحول دون خضوع 

. ورغم ذلك یجوز إیراد استثناءات علیھ وذلك ١الإدارة في قضایاھا لقضاء خاص
إما بوجود نص قانوني یجیز اللجوء إلیھ في بعض العقود الإداریة وأن یكون ذلك 

في التطبیق سواء عن طریق التفسیر أو في حدود النص ونطاقھ دون توسع 
القیاس، حیث تم اعتبار ھذا السماح التشریعي بالتحكیم استثناء لا یجوز القیاس 
علیھ، وإما أن یتدخل المشرع وینص صراحة على جواز لجوء بعض المؤسسات 
العامة الصناعیة والتجاریة إلى التحكیم، وإما أن یأتي النص علیھا في اتفاق دولي 

  .٢لجوء الأشخاص المعنویة إلى التحكیم في العقود ذات الطابع الدوليیجیز 

                                                        
منازعات في مجال العقود الإداریة، جورجي شفیق ساري: التحكیم ومدى جوزا اللجوء إلیھ لفض ال ١

  .١٠٨، ص.٢٠٠٥، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢طبعة 
مع ھذه الاستثناءات فقد قیدتھ بعض التشریعات والتي اشترطت ضرورة حصول الإدارة مسبقا على  ٢

إذن باللجوء إلى التحكیم یصدر من جھة إداریة أخرى أعلى منھا وترتیب جزاء على الإدارة في 
 الة لجوئھا إلى التحكیم دون الحصول على الإذن.ح
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الفرع الثاني: معالجة مقترحة لاشتراط الموافقة المسبقة لرئیس مجلس الوزراء 
  لشرط التحكیم في العقد الإداري:

بالرجوع إلى التطور التاریخي للتحكیم في العقود الإداریة في النظام       
رحلة من المراحل كان جائز للجھة الحكومیة اللجوء إلیھ دون السعودي فإنھ في م

، ١أي شرط أو قید یفرض علیھا  ولكن بعد صدور أول قرار من مجلس الوزراء
والذي منع الجھات الحكومیة من اللجوء للتحكیم أرى أنھ في نفس الوقت سمح 

أول  التحكیم في عقود الامتیاز فقط دون غیرھا من العقود. وفي مرحلة صدور
الذي منع أیضاً الجھات الحكومیة من التحكیم، ولكن أجاز تعدیل  ٢نظام للتحكیم 

ذلك الحكم بقرار من مجلس الوزراء، وفي النظام الحالي و أبقى المنع على الجھات 
الحكومیة من اللجوء للتحكیم ،  لكن ھذا الأخیر استثنى بعض العقود التي یرد فیھا 

كیم دون الموافقة المسبقة كما ھو الحال في نظام نص نظامي یجیز اللجوء للتح
. ومن خلال ذلك التطور والقرارات و الأنظمة الصادرة التي ٣الاستثمار التعدیني

تخص التحكیم لا بد أن یكون ھناك في كل مرحلة استثناء أو جواز في مسألة 
قت اشتراط التحكیم دون الموافقة المسبقة لرئیس مجلس الوزراء، ولعل ھذا الو

الذي تمر فیھ المملكة العربیة السعودیة من مرحلة إنشاء لمشاریع ضخمة وعالمیة 
في شتى المجالات بشكل عام والمجال الاقتصادي بشكل خاص ھو الوقت الأنسب 
والأھم لإعادة النظر في مسألة منع الجھات الحكومیة من التحكیم إلا بموافقة رئیس 

رحات  لشرط الموافقة المسبقة من رئیس مجلس الوزراء. وعلى ذلك تتمثل المقت
  مجلس الوزراء لشرط التحكیم في العقود الإداریة :

  :  أولاً : إعادة النظر في نص المادة العاشرة من نظام التحكیم السعودي

بالرجوع إلى نص المادة العاشرة في نظام التحكیم السعودي الصادر         
ه حیث نصت على أنھ" لا یجوز ٢٤/٥/١٤٣٣وتاریخ  ٣٤بالمرسوم الملكي رقم م/

للجھات الحكومیة الاتفاق على التحكیم إلا بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء، ما لم 
یرد نص نظامي یجیز ذل". ولقد آن الأوان لإعادة النظر في نص المادة و ذلك 
لأھمیة التحكیم في العقود الإداریة وأنھ الملجأ الأھم بعد القضاء للفصل في 

عات لاتسامھ بعدد من المزایا التي تجعلھ خیاراً أمثل للمتعاقدین مع الجھات المناز
الحكومیة والمستثمرین، ولأن النظام نص في نفس المادة المانعة للجھات الحكومیة 

                                                        
 ھـ ١٣٨٣/  ١/  ١٧بتاریخ  ٥٨) قرار مجلس الوزراء رقم  ١
 ھـ١٤٣٣/  ٥/ ٢٤بتاریخ ٣٤) نظام التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢
 ھـ. ١٤٢٥/  ٨/  ٢٠بتاریخ  ٤٧) نظام الاستثمار التعدیني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣
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من اللجوء للتحكیم على جواز اللجوء للتحكیم دون الموافقة المسبقة من رئیس 
  یز ذلك .مجلس الوزراء في حال أن ورد نص نظامي یج

المعطیات قد تتغیر بین لحظة و أخرى في عالم  إنثانیاً : الموافقة اللاحقة : 
الاستثمار والتجارة،  فعندما یقدم مستثمر أو متعاقد مع جھة الإدارة ویتشرط 
التحكیم في العقد المبرم بینھما فتقوم جھة الإدارة في الإجراءات المحددة لأخذ 

لس الوزراء فیكون قد مر وقت ویمكن في ذلك الموافقة المسبقة من رئیس مج
الوقت تغیرت رغبھ المتعاقد بناءً على تغیر المعطیات في ذلك الوقت، على ذلك 
تقوم جھة الإدارة في اشتراط التحكیم في العقد المبرم بینھما ومن ثم تأتي الموافقة 

ھذا اللاحقة من رئیس مجلس الوزراء على ذلك الشرط. والسؤال الذي یطرح في 
الإطار: ماذا  لو كان اشتراط التحكیم ھو أحد الدوافع التي دفعت بالمتعاقد أن یبرم 
العقد الإداري مع الجھة الحكومیة وبعد إبرام العقد تم رفض اشتراط التحكیم من 
قبل رئیس مجلس الوزراء، فما مصیر ذلك العقد؟ وما ھو الأثر المترتب على ذلك؟ 

ا الرأي لیس ھو الحل الأمثل ولكن تم ذكره عسى أن وتجدر الإشارة إلى أن ھذ. ١
  یكون ھناك آراءً قد یرونھ من منظور أفضل. 

:  من الحلول التي یمكن العمل بھا ھو أن تكون الموافقة  ثالثاً : الوزیر المختص
على شرط التحكیم في العقود الإداریة من صلاحیات الوزیر المختص وفق شروط 

كان ھو الوزیر المختص بالجھة الإداریة التي ھي وضوابط توضع لذلك، سواء 
طرف في العقد، أو یكون وزیر آخر كوزیر المالیة یكون ھو المختص في مسألة 

ولكن أن یكون الوزیر الموافقة على اشتراط التحكیم في عقود الجھات الحكومیة . 
 المختص بالجھة الحكومیة یكون أكثر فعالیة و أسھل للإجراءات كونھ الأقرب

للعمل ، عكس أن یكون وزیر آخر لأن ذلك قد یترتب علیھ إجراءات أكثر و وقت 
  أطول.

 المطلب الثالث: جدوى التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي:

تشھد المملكة العربیة السعودیة نھضة اقتصادیة ضخمة  ٢٠٣٠في ظل رؤیة        
علیھا الدولة ملیارات الریالات  من خلال إنشاء المشاریع العالمیة والتي تضخ

لتكون نقلة نوعیة لاقتصاد المملكة، ولا شك أن تلك المشاریع ستكون جاذبة 

                                                        
) الشیخ عصمت عبد الله : التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدولي، المرجع السابق،  ١

  .٢٢٣ص.
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لرؤوس الأموال والشركات الأجنبیة للاستثمار فیھا . وحیث أصبح التحكیم منافساً 
لھذا القضاء فضلاً عن أن المتعاملین في مجال التجارة الدولیة یرون أنھ من 

منازعاتھم على أشخاص ذوي خبرة فنیة خاصة وھم من  الأفضل طرح
المتخصصین في التجارة أو المھنة وملمین بطبیعتھا ذات الطابع الفني والمثار 
بسببھا النزاع، لأن ذلك یشعرھم بالأمان والطمأنینة ویضمن لھم تجنب مفاجآت 

ھو القضاء  القوانین الداخلیة التي یجھلون مواضیعھا و أحكامھا، وقد أصبح التحكیم
الطبیعي في ھذا المجال خصوصاً إن التحكیم من شأنھ أن یبدد مخاوف المستثمرین 
الأجانب بشأن خضوع منازعاتھم لقضاء الدولة العادي الذي قلما یكون مصدر 
ترحیب بالنسبة للمستثمرین الأجانب ومن ھنا یبدو التفاعل والوصل بین التحكیم 

الواقع أن الحظر الذي على الجھات الحكومیة وتدفقات رؤوس الأموال وتنوعھا. و
في مسألة لجوؤھا للتحكیم لا یرتبط بمبدأ شرعي أو دستوري بقدر كونھ مبدأ 
قانوني یمكن الخروج علیھ بموجب ذات النص الذي أجاز لجھة الإدارة اللجوء 
للتحكیم كوسیلة لإنھاء نزاع قائم، ولكن بعد الحصول على موفقة رئیس مجلس 

وعلى ذلك فإننا نرى قد أصبح من الأھمیة والضرورة بمكان إعادة النظر  الوزراء،
في مسألة ربط الموافقة على التحكیم في العقود الإداریة بعد أن أصبح التحكیم 
یلعب دوراً رئیساً في فض منازعات التجارة الدولیة وكـــــذلك المنــــــازعات بین 

ولبیان ذلك بأكثر دقـــة وأكثر  ١ــــا لأحكامھاالـــــدول التي أثبتت التجارب امتثالھـ
تنفیذ حكـــــم التحكیم في العقـــود الإداریة في النظام تفصیل لا بـــد من توضیح 

السعودي ( الفرع الأول)، ثم توضیح الاعتراض على حكم المحكمین ورفض 
  تنفیذه من قبـــل الأطراف ( الفرع الثاني). 

  لتحكیم في العقود الإداریة في النظام السعودي:الفرع الأول: تنفیذ حكم ا

نص نظام التحكیم في المملكة على أن الجھة المختصة بتنفیذ أحكام        
المحكمین ھي الجھة المختصة أصلاً بنظر النزاع حیث نص المادة الثامنة على أن: 

ذا / یكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم والمسائل التي یحیلھا ه ١(
النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا ً بنظر 

/ إذا كان التحكیم تجاریًا دولیًا سواء جرى بالمملكة أم خارجھا، فیكون ٢النزاع.
الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بًنظر النزاع في مدینة الریاض ما 

أخرى في المملكة). إذا أصبح الحكم لم یتفق طرفا التحكیم على محكمة استئناف 
نھائیاً كما بینا یكون واجب التنفیذ كما نصت علیة المواد من نظام التحكیم، فإن 

                                                        
 ٥٤) الخولي، الوجیز في العقود الإداریة :مرجع سابق ، ص  ١
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إجراءات تنفیذ حكم التحكیم في العقود الإداریة في النظام السعودي كما ھو 
التي اقتضت أن لطرفي التحكیم  ١منصوص علیھا بالمادة الخامسة والعشرون

الإجراءات التي تتبعھا ھیئة التحكیم، بما في ذلك حقھما في إخضاع  الاتفاق على
ھذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو ھیئة، أو مركز تحكیم في المملكة 
أو خارجھا، بشرط عدم مخالفتھا لأحكام الشریعة الإسلامیة. وإذا لم یوجد مثل ھذا 

ام الشریعة الإسلامیة، وأحكام ھذا مع مراعاة أحك-الاتفاق كان لھیئة التحكیم 
  أن تختار إجراءات التحكیم التي تراھا مناسبة.  -النظام

وتبدأ إجراءات التحكیم طبقاً للنظام القدیم بعد أن یقوم طرفي        
الخصومة باعتماد وثیقة التحكیم من المحكمة المختصة، على أن یتولى كاتب الجھة 

الإخطارات والإعلانات المنصوص علیھا في  المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة
ھذا النظام . إذ خول المنظم لطرفي التحكیم الاتفاق على الإجراءات التي تتخذھا 
ھیئة التحكیم ، بما في ذلك حقھم في إخضاع إجراءات التحكیم للقواعد النافذة 

دم الموجودة في أي منظمة أو ھیئة أو مركز تحكیم في المملكة أو خارجھا بشرط ع
.وفي حالة عدم وجود مثل ھذا الاتفاق ، ٢مخالفة ھذه الإجراءات للشریعة الإسلامیة

كان لھیئة التحكیم اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات مع الأخذ في الاعتبار مع 
مخالفة الشریعة الإسلامیة. كما تبدأ إجراءات التحكیم من الیوم الذي یتسلم فیھ أحد 

م من الطرف الأخر ، ما لم یتفق الطرفین على غیر طرفي التحكیم طلب التحكی
ذلك.كما یحدد الأطراف المكان المناسب لھم لإجراء التحكیم ، سواء داخل المملكة 
أو خارجھا ، وفي حالة عدم وجود إتفاق بین إطراف النزاع حول المكان ، یجوز 

ى وملائمة لھیئة التحكیم تعیین مكان التحكیم مع الأخذ في الاعتبار ظروف الدعو
المكان المختار للإطراف. وقد منح نظام التحكیم الجدید الأطراف وھیئة التحكیم 
إمكانیة الاتفاق على إجراء التحكیم بأي لغة یختارونھا فالأصل أن یتم التحكیم 
وجمیع إجراءاتھ باللغة العربیة إلا أن المنظم قد منح الأطراف حریة اختیار اللغة 

لك على عكس ما كان علیھ العمل في نظام التحكیم السابق التي تتناسب معھم ، وذ
والذي كان یشترط أن تتم إجراءات التحكیم باللغة العربیة. وقد تناول المنظم في 
نظام التحكیم الجدید إجراءات التحكیم والسیر فیھ على نحو أكثر تفصیلاً ودقھ عما 

یاً أطراف النزاع الحق كان موجود في نظام التحكیم السابق ، وفي نفس الوقت معط

                                                        
 ھـ .٢٤/٥/١٤٣٣) وتاریخ ٣٤) نظام التحكیم السعودي الصادر  بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١
  .٢٠٩دید في التحكیم في الدول العربیة، مرجع سابق:  ص) الفقي ،الج ٢
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في الاتفاق على الإجراءات المناسبة بینھم للسیر في العملیة التحكیمیة مثل تعیین 
  .١الخبراء وغیره على النحو المفصل في مواد النظام الجدید

  
الفرع الثاني: الاعتراض على حكم المحكمین ورفض تنفیذه من قبل 

  الأطراف:
محكمین خلال خمسة عشر یوماً من إذا تم الاعتراض على حكم ال       

تاریخ إبلاغ الخصوم بأحكام المحكمین، فإن المحكمة الإداریة المختصة بنظر 
النزاع تنظر في الاعتراض وتقرر إما رفضھ وتصدر الأمر بتنفیذ الحكم أو قبول 

" یجوز للخصوم  ٢الاعتراض وتفصل فیھ، حیث نصت المادة الثامنة عشر على أنھ
ھم على ما یصدر من المحكمین إلى الجھة التي أودع لدیھا الحكم تقدیم اعتراضات

خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إبلاغاتھم بأحكام المحكمین و إلإ أصبحت 
نھائیة". ونصت المادة التاسعة عشر على انھ: (إذا قدم الخصوم أو احدھم اعتراضا 

ابقة تنظر الجھة على حكم المحكمین خلال المدة المنصوص علیھا في المادة الس
المختصة أصلاً بنظر النزاع...". وفي حالة قبول الاعتراض من قبل المحكمة 
الإداریة، فإنھا تنظر ھذا الاعتراض حسب إجراءات الدعوى المقررة في قواعد 
المرافعات و الإجراءات الدعوى المقررة في قواعد المرافعات و الإجراءات أمام 

وتاریخ  ١٩٠جلس الوزراء رقم دیوان المظالم الصادر بقرار م
ھــــ حیث یتم نظر الدعوى و الحكم فیھا من قبل الدائرة المختصة ١٦/١١/١٤٠٩

وتشكل الدائرة من رئیس وعضوین ، وھذه المادة لا تتوافق مع النظام الجدید 
لدیوان المظالم حیث نص على أن المحكمة المختصة بنظر دعاوى العقود الإداریة 

ریة وفقاً لنص المادة الثالثة عشر التي تنص على أن " تختص ھي المحاكم الإدا
الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جھة  -المحاكم الإداریة بالفصل في الآتي: د

الإدارة طرفاً فیھا". ویجوز للمحكمة الإداریة المختصة بنظر النزاع في العقود 
سھا في عدة حالات. تتمثل الإداریة أن تحكم ببطلان الحكم التحكیمي من تلقاء نف

الحالة الأولى في أنھ إذا كان الاتفاق على التحكیم ممن لا أھلیة لھ في التصرف 
كعدم الأھلیة أو ناقصھا. أما الحالة الثانیة فھي إذا كان الموضوع الذي تضمنھ 
الحكم لا یدخل في نطاق التحكیم أو غیر محدد فیھ. والحالة الثالثة فھي إذا خالف 

و الحاكمون في الإجراءات التي نص علیھا نظام التحكیم. وتصدر المحكمة الحكم أ

                                                        
 ) نظام التحكیم السعودي ١
 .١٩٠لخولي، الوجیز في العقود الإداریة :مرجع سابق ، ص) ا ٢
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المختصة أو من تندبھ، أمراً بتنفیذ حكم المحكمین. ویقدم طلب تنفیذ الحكم مرافقاً لھ 
أصل الحكم أو صورة مصدقة منھ، صورة طبق الأصل من اتفاق التحكیم، ترجمة 

من جھة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة  لحكم التحكیم إلى اللغة العربیة مصدق علیھا
) من ھذا ٤٤ما یدل على إیداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادة ( أخرى.

) على أنھ " لا یترتب على رفع دعوى البطلان وقف ٥٤المادة ( النظام. وتنص
تنفیذ حكم التحكیم. ومع ذلك یجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفیذ إذا 

مدعي البطلان ذلك في صحیفة الدعوى، وكان الطلب مبنیاً على أسباب طلب 
  جدیة. 

وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفیذ خلال خمسة        
عشر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفیذ جاز لھا أن تأمر بتقدیم 

یذ الفصل في دعوى البطلان كفالة أو ضمان مالي، وعلیھا إذا أمرت بوقف التنف
) على  ٥٥خلال مائة وثمانین یوماً من تاریخ صدور ھذا الأمر. كما تنص المادة (

لا یقبل طلب تنفیذ حكم التحكیم إلا إذا انقضى میعاد رفع دعوى بطلان  -١أنھ " 
لا یجوز الأمر بتنفیذ حكم التحكیم وفقاً لھذا النظام إلا بعد التحقق من  - ٢الحكم.

لا یتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو ھیئة لھا ولایة أنھ 
الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربیة السعودیة، وأنھ لا یتضمن ما 
یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم 

لباقي غیر المخالف. وأیضا قد فیما یتضمنھ من مخالفة، جاز الأمر بتنفیذ الجزء ا
أبلغ للمحكوم علیھ إبلاغاً صحیحاً. و لا یجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم 
التحكیم، أما الأمر الصادر برفض التنفیذ فیجوز التظلم منھ إلى الجھة المختصة 

 ١خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدوره.

 كيم الإداري وآثارها:المطلب الرابع : الرقابة القضائية على التح

ینقسم ھذا المبحث إلى فرعین یتناول ( الفرع الأول) الرقابة القضائیة      
  على حكم التحكیم و( الفرع الثاني) یتعلق بآثار ھذه الرقابة.

  :الفرع الأول :الرقابة القضائیة على حكم التحكیم
نھا لا تكفي إن إرادة الأطراف ھي الأساس الذي یقوم علیھ التحكیم ، لك     

لإعطاء أحكام التحكیم قوة التنفیذ ، بل یلزم لذلك صدور أمر بالتنفیذ من الجھة 
كما أن ھذا الأمر بالتنفیذ یحقق الرقابة على حكم القضائیة لإعطائھا ھذه القوة ،

                                                        
 ) نظام التحكیم السعودي.  ١
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ولا یمكن لحكــم التحكیــم الإداري لا  .التحكیم من قبل السلطة القضائیة في الدولة
ر بشكل محصنــا مــن أي وســیلة مــن وســائل الرقابــة علیــھ، یمكن لھ أن یصد

فـإن في ذلــك إضفــاء لحصانــة مطلقــة عــلى حكــم التحكیــم الإداري، ترفعــھ 
إلى مرتبــة أعــلى مــن مرتبــة أحــكام قضــاء الدولــة التــي یمكــن الطعــن 

اء دور رقابي یمتد إلى ما بعـد صدور فیھــا، لذلك فأنھ یتحتم إعطاء جھة القض
حكـم التحكیم، فأحكــام التحكــیم لا تكتسب بذاتھا القوة التنفیذیة إلا بالحصول على 
الصیغة التنفیذیة من قاضى التنفیذ. ودور القـضاء ینحـصر فـي التأكـد مـن تـوافر 

ذن فـدور الـشروط اللازمـة لتنفیـذ حكم المحكم دون التـدخل فـي الموضـوع، إ
القـضاء ھـو التثبـت مـن صـحة إجـراءات سیر ھیئة التحكیم، من جھـة مـدى 
تـوافر الـضمانات الأساسـیة لحـق التقاضـي منھـا حـق الـدفاع، ومـدى تطـابق 
أحكـام التحكـیم مـع النظـام العـام والآداب العامـة، وعـدم تعارضـھا مع الأحكام 

  .١القطعیة الصادرة من المحاكم
وتعــد الدعــوى القضائیــة إحــدى الوســائل الإجرائیــة التــي        

یملكھــا صاحــب الحــق المعتــدى علیــھ، لحمایــة حقــھ والدفــاع عنــھ، فدعوى 
البطلان ھي أحدى الضمانات التي یملكھا الأطراف ، وتعد ھذه الدعوى من 

،فلا تعد طریقة من طرق الطعن  الدعاوى الخاصة للاعتراض على حكم التحكیم
العادیة ولیست أیضاً من طرق الطعن الغیر عادیة، وفقاً لما نص علیة نظام التحكیم 
السعودي على أن أحكام التحكیم لا تقبل الطعن فیھا بأي طریقة من طرق الطعن، 

  .٢عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكیم
  التحكیم:الفرع الثاني: رقابة القضاء من خلال تنفیذ حكم 

یلعب القضاء دورا فعالا في تنفیذ أحكام المحكمین لدى أغلب      
التشریعات ، وذلك باعتبار أن سلطة المحكم لا تتعدى إصدار ھذه الأحكام دون 
الأمر بتنفیذھا، والجھة التي لھا ذلك ھي القضاء نظراً لما تتمتع بھ من سلطة 

                                                        
اریة ) عبد الله ، حیدر مدلول بدر : الرقابة القضائیة على التحكیم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإد ١

: دراسة مقارنة ( المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة للنشر والتوزیع، القاھرة ، مصر، 
. عثمان، جمال عباس أحمد، رمضان، شریف عبد الحمید  ١٧٤م.) ص٢٠١٧الطبعة الأولى، 

حسن: الوسائل الودیة للفصل في المنازعات الإداریة  دراسة مقارنة بین القانون الوضعي 
  .١٩٩ة الإسلامیة، المرجع السابق ، ص. والشریع

) عبد الله ، حیدر مدلول بدر : الرقابة القضائیة على التحكیم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة  ٢
. عثمان، جمال عباس أحمد، رمضان،شریف عبد الحمید حسن،  ١٧٤، المرجع السابق ،ص

راسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة الوسائل الودیة للفصل في المنازعات الإداریة  د
  .١٩٩الإسلامیة، المرجع السابق . ص. 
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مر بتنفیذ حكم التحكیم جبرا الإجبار. فیتدخل جھة القضاء من خلال إصدار أ
والاعتراف بأحكام المحكمین سواء كانت وطنیة أم أجنبیة ضروري ، وبدون ھذا 
الدور تكون أحكام التحكیم حبراً على ورق ویجعلھا مجرد رأي من المحكم یتوقف 

. وقد نص المنظم السعودي ١الأخذ بھا وتنفیذھا على مشیئة ورغبة المحكوم ضده
یم الصادر وفقا لنظام التحكیم لھ حجیة الأمر المقضي بھ، على أن حكم التحك
ویعرف الأمر بتنفیذ التحكیم بأنھ " ذلك الإجراء الذي یصدر ٢ویكون واجب النفاذ.

. ٣من القاضي المختص قانوناً ویأمر بمقتضاه بتمتع حكم التحكیم بالقوة التنفیذیة "
یقتصر فقط على المصادقة إن مھمة المحكمة عند تقدیم طلب تنفیذ حكم التحكیم  

على الحكم مع الأمر بتنفیذه  أو عدم المصادقة علیة، والأصل أن تصادق علیھ مالم 
یتبین لھا سبب یمنع تنفیذه ، ولیس لھا البحث في أصل النزاع ،كما أن الأمر بتنفیذ 
حكم التحكیم یصدر من قاضي المحكمة المختصة ولیس قاضي التنفیذ . ویشترط 

د تنفیذه عدة شروط لعل أھمھا أن لا یتعارض مع حكم وقرار صادر للحكم المرا
من محكمة أو لجنة أو ھیئة لھا ولایة الفصل في موضوع النزاع في المملكة 
العربیة السعودیة. وأن لا یتضمن ما یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة والنظام العام 

فة، جاز الأمر بتنفیذ الجزء بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فیما یتضمنھ من مخال
  الباقي غیر المخالف. 

ولا یتعدى تحقق القاضي من ھذا الشرط حدود الرقابة الشكلیة التي          
لا تنتقل إلى الرقابة الموضوعیة فلا یناقش الأدلة التي استند علیھا حكم التحكیم بل 

میة ، وأنھ قد أبلغ یتأكد من أن سند الحكم التحكیم لا یخالف أحكام الشریعة الإسلا
للمحكوم علیھا بلاغاً صحیحاً. ویتأكد القاضي من ذلك بالإطلاع على صورة ورقة 

ولا  ٤إعلان الحكم التي یلزم إرفاقھا بطلب الأمر بالتنفیذ للتأكد من توافر الشرط".
یأمر القاضي بتنفیذ حكم التحكیم إلا إذا توافرت ھذه  الشروط فإن تخلف شرط منھا 

ر الأمر. ویبدأ میعاد طلب التنفیذ من وقت انقضاء المیعاد المحدد لرفع رفض إصدا

                                                        
) مھنا ، إبراھیم حمود : الدور الرقابي في مجال التحكیم دراسة في القانون العراقي والقوانین  ١

) ٦،س ٢المقارنة ،(مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة تكریت ،العراق ،ع
،الفوزان، فوزان بن علي ،دور القضاء في التحكیم وفقاً للنظام السعودي ،( قاعدة  ٣٦٠ص

 .٧٨)، ص.٢٠١٦المنظومة للرسائل الجامعیة ، القصیم ،
) تنص المادة الثانیة والخمسون من نظام التحكیم "مع مراعاة الأحكام المنصوص علیھا في ھذا  ٢

  النظام حجیة الأمر المقضي بھ، ویكون واجب النفاذ." النظام، یحوز حكم التحكیم الصادر طبقاً لھذا
) عسیري،محمد: الرقابة القضائیة على التحكیم وفق أحكام نظام التحكیم السعودي،(رسالة ماجستیر،  ٣

 .٢٣٨م) ص٢٠١٠جامعة القاھرة، 
  ) المادة الخامسة والخمسون من نظام التحكیم ٤
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دعوى بطلان الحكم وھي الستین یوم التالیة لتاریخ الإبلاغ . ویقدم طلب تنفیذ 
الحكم متضمناً المرفقات المتمثلة في أصل الحكم أو صورة مصدقة منھ وصورة 

إلى اللغة العربیة مصدق علیھا طبقا لأصل من اتفاق لتحكیم. وترجمة لحكم التحكیم 
من جھة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى، وما یدل على إیداع الحكم لدى 
المحكمة المختصة. فمتى وجد القاضي خلو الحكم من العیوب وتوافرت فیھ 
الشروط التي سبق وأن اوضحناھا فأنھ یصدر حكم بالأمر بتنفیذ حكم التحكیم ، 

ـتظلم منـھ طبق ـالـنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة وھذا الحكم لا یجـوز ال
والخمـسین مـن نظـام التحكـیم الـسعودي،وفي حال وجد القاضي أن الحكم بھ عیب 
من العیوب فأنھ یرفض طلب تنفیذ . والسؤال الذي یطرح ھنا، ھل یجوز الطعن أو 

  التظلم على الحكم الصادر برفض التنفیذ؟
ب في أنھ  یجوز التظلم من الحكم الصادر برفض التنفیذ یتمثل الجوا       

بـنفس الإجـراءات المعتـادة في رفع الدعوى خلال ثلاثین یوما مـن تـاریخ 
صـدوره، وإلا كـان بـاطلا، وتنظـر المحكمـة التظلم، ولھا الأمر بإعادة رفضھ أو 

من خلال الحكم  . و یتضح مما سبق دور القضاء الرقابي١الأمر بإصدار أمر التنفیذ
  بالأمر بتنفیذ حكم التحكیم  ، ننتقل بعد ذلك إلى أثر ھذه الرقابة.

  
  : أثر الرقابة القضائیة على حكم التحكیم:ل��ثالفرع الثا

للرقابة القضائیة أثر على حكم التحكیم إما على سرعة تنفیذیھ ( أولا)        
  أو على الثقة بأحكام التحكیم (ثانیا).

  ابة القضائیة على سرعة تنفیذ الحكم التحكیم: أثر الرق -أولا
جعلت التطورات والمتغیرات الاقتصادیة والـسیاسیة والقانونیـة في        

دول العـالم من التحكیم الوسیلة الأساسیة لحل النزاعات المتعلقة بالتجـارة 
ثـانوي والاسـتثمار الـدولیین، ولم یعد للمحاكم الوطنیة في ھـذا المجـال إلا دور 

وھـذا مـا انعكـس بدوره على خصائص التحكیم، فالتشریعات المختلفـة تعـترف 
بـالتمییز بـین التحكـیم الدولي والتحكیم الداخلي، وتختلف الحلول في كل منھا مـن 
حیـث طبیعتھـا. كما أن السبب الذي یدعو الأطراف إلى اللجوء إلى التحكیم ھو ما 

من سرعة في الإجراءات في حال قورنت مع ما  یتمیز بھ التحكیم من ممیزات
یستغرقھ اللجوء إلى القضاء من وقت، ویضاف إلى ذلك أن الطرفین في التحكیم 

                                                        
 ٨٠لتحكیم وفقاً للنظام السعودي،مرجع سابق ، ص) الفوزان،،فوزان بن علي ،دور القضاء في ا ١

  ،٢٢/٣/٢٠٢٠،،تنفیذ حكم التحكیم ٢٠١٥یونیو  ٢٤.العریان ،حسام ، ٨١ص
http://arabslawyer.com/content_show.php?show=23 
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یختاران الشخص أو الأشخاص الذین یثقون بھم ویطمئنون إلى حكمھم ویرتضون 
قرارھم، ویكونون عادة من ذوي الخبرة والاختصاص في الموضوع الذي نشب 

ین أطراف العقد بخلاف ما لو صدر الحكم عن المحكمة رغم إرادة فیھ الخلاف ب
الطرفین، ودون أن یكون لھما الدور في اختیار القاضي فحكم المحكمة یتضمن 
عنصر القسر والإجبار. ویتصف الحكم الصادر من المحكم بالرضا و الاطمئنان 

ذي صدر الحكم من قبل الأطراف ویلقى تنفیذه في الغالب القبول من قبل الطرف ال
ضده، ذلك لأن المحكم یستمد ولایتھ من إرادة الخصوم على خلاف ولایة القضاء 
التي تفرض علیھما كما تم بیانھ سابقا. ونظراً لھذه الممیزات فإن ھناك اتجاه نادى 
بإسباغ الطبیعة القضائیة للتحكیم، تغلیبـا للمعاییر الموضوعیة ولیس الشكلیة، 

الوظیفـة التـي یقـوم بھـا قاضي الدولة، وغایتھما واحدة، لذلك  فـالمحكم یقـوم بـذات
فإن عمل المحكـم یكتـسب الطبیعـة القـضائیة، وھو ملزم للخصوم، مثلھ في ذلك 
مثل الحكم الصادر من المحـاكم العادیـة في الدولـة لاتفاق التحكیم والقضاء، في 

قوة ھذا الاتجاه الذي یصبغ ورغم  ١الأسس والأسانید التي یقوم علیھا كل منھا.
الطبیعة القضائیة على التحكیم واستقلالھ عنھ، إلا أنھ كمن انتقد ھذا الاتجاه و اعتبر 
أن المحكم یخضع لنظام قانوني یختلف عن الذي یخضع لھا لقاضي، وأن عقد 
التحكیم ھو المصدر المباشر لعمل المحكم، أما القانون فھو مصدر غیر مباشر، كما 

حكم التحكیم لا تتعلق بالنظام العام على خلاف حجیة الحكم القضائي،  أن حجیة
وعلى الرغم من ذلك  ٢وأن التماثل بین مھمة القاضي والمحكم لا تعني التطابق.

فإن الاتجاه الحدیث حالیا یذھب إلى القول، بأن ھیئة التحكیم ھیئة قضائیة خاصة، 
ممـن قـال بأنھا ھیئة ذات اختصاص ومنھ ممن قال بأنھا ھیئة قضائیة بحتھ، ومـنھ 

قضائي. والذي یھمنا في ھذا التوجھ، أنھ حالیا تصطبغ أحكام التحكیم بالصبغة 
القضائیة استنادا إلى القول بأن ھیئة التحكیم ھیئة قضائیة، فھي محكمة تحكیمیة، 
تـستجمع كل العناصر العضویة والموضوعیة لـلـھیئة القضائیة العادیة، ومـا 

عنھـا یعتـبر عملاً قضائیا، یأخـذ شـكل الأحكـام القـضائیة، وینـتج آثـارا، یـصدر 
ھـي ذات آثـار الأحكـام الصادرة عن قضاء الدولة من حیـث حیـازة قـوة الأمـر 
المقـضي واسـتنفاد ولایـة مـن یــصدره ، وعــدم جــواز المــساس بــھ عــن 

نظمــة القانونیة، وفي حالات محددة على طریــق الطعــن علیــھ وفقــا لــبعض الأ
سبیل الحصر في أنظمة قانونیة أخرى. والغایة ھنا عدم تعطیل الأحكام من ھذه 

                                                        
) محمود ، ماھر مصطفى : الرقابة القضائیة على حكم التحكیم ،( مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة  ١

  .١٦١-١٦٠م)، ص. ٢٠٢٠، ٢نات ، دمنھور ،عددوالعربیة ب
  .١٦٣) محمود ،ماھر مصطفى : الرقابة القضائیة على حكم التحكیم ، المرجع السابق ، ص ٢
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الجھـة أو تلـك، والوصـول إلى تنفیـذ أحكام التحكیم بالسرعة المناسبة التي یتسم بھا 
عمال ھذا التحكیم والتي تحقق الھـدف مـن اللجـوء إلیھ، وعمل المنظم السعودي لإ

الأمر، فأوضح أنة یحوز حكم التحكیم حجیة الأمر المقضي بھ ، ویكون واجب 
النفاذ. كما لا یقبـل طلب تنفیذ حكم التحكیم إلا إذا انقضى میعاد رفع دعوى 
البطلان بالإضافة إلى أنھ لم یجز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم . 

اءات التصدیق على حكم التحكیم ومـن ثم والھدف من ذلك كلھ ھو تسریع إجر
وبعد توضیح أثر الرقابة على سرعة التحكیم لا بد من بیان أثرھا على  ١تنفیذه .

  الثقة بأحكام التحكیم.
  

  :أثر الرقابة القضائیة على الثقة بأحكام التحكیم -ثانیا
رط عندما تكون الرقابـة القضـائیة على أحكام التحكیم عالیة وبشكل مف      

ومبالغ فیھ وفیھ تعسف، علـى فإن ذلك سیؤدي إلى نتیجة عكسیة بالنسبة للثقة في 
أحكام التحكیم ، إذ قـد یـؤدى إلـى فقــدان الثقــة فــي ھــذه الأحكــام، خاصــة 
عنــدما تنشــأ مشــكلات فــي مرحلــة التنفیــذ وتقــدیم التظلمــات أثنــاء 

النــزاع فــي معــاملات تختلـف طبیعتھـا عـن  إجراءاتــھ، ویطــول أمــد
المعاملات الأخـرى التـي ترفـع أمـام القضـاء العـادي،مما یؤدى إلى انعدام الثقة 
بأحكام التحكیم. فالمبرر للجوء إلى التحكیم ھوا باعتباره الوسیلة الأفضل للفصل 

أحكام التحكیم ایسر في المنازعات ،فقد أثبتت التجارب قبول أطراف النزاع وتنفیذ 
من قبولھم وتنفیذھم لأحكام القضاء العادي ،نظراً لما تتمتع بھ أحكام التحكیم من 

كان لابد مـن البحـث عـن آلیـات تـدعم ھـذه الثقـة  لذلك ثقة في مجال المعاملات ،
والذي یزید من الثقة في التحكیم أنھ في العادة قلیل النفقات،  ٢فـي أحكـام التحكـیم،

من خلالھ یتجنب الأطراف الكثیر من النفقات التي یتحتم دفعھا عند اللجوء إلى ف
القضاء العـام في الدولـة فـالتحكیم لا یتطلـب رسـوما أو أتعـاب محـامین كـما في 
التقاضي العام في الدول الأخرى، أما في المملكة فالتقاضي مجاني ھذا بالإضافة 

ین إصدار الحكم. كما یتمتع المحكم بحریة أكبر إلى طول الانتظار أمام القضاء لح
من القاضي العام فلھ أن یعرض عن الالتـزام بتطبیـق قواعـد القـانون، ویحكم في 
الدعوى التحكیمیة بموجب قواعد العدالة، فــلا یتقید المحكــم بالقضاء إلا 

                                                        
) أبا الخیل ، عبد الله بن محمد : الرقابة القضائیة على التحكیم في المملكة العربیة السعودیة ،  ١

  .٧٢-٧١المرجع السابق ، ص. 
مصطفى ،الرقابة القضائیة على حكم التحكیم ،( مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة  ) محمود ،ماھر ٢

  ١٩م) ص٠٢٠٢، ٢والعربیة بنات ، دمنھور ،ع
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یجرى فیھا بالــضمانات الأساســیة للتقــاضي، وبالقواعد الآمرة في الدولة التي 
التحكیم عادة. إن ھذه المزایا التي یتمتع بھـا التحكـیم تعطي ثقةً بھ ، یعززھا 
ویؤكدھا وجود قدر معقول من الرقابة القضائیة یتكامـل مـع أحكـام التحكیم لیكون 
أحكاما نھائیة ذات ثقة ومصداقیة عالیة، وقد نص المنظم السعودي، على أن 

ن تندبھ أمرا بتنفیذ حكم التحكیم بعد تقدیم طلب لھا تـصدر المحكمة المختصة أو م
من النظـام وفي حـال عـدم رفـع دعـوى  ٥٣بـذلك وفق ما قضت بھ المادة 

الـبطلان خـلال المیعاد المحدد نظاما بستین یوما مـن تـاریخ إبـلاغ الأطـراف 
دم وجود بـالحكم، ویـصدر الأمـر بالتنفیذ من المحكمة المختصة بعد التثبت من ع

موانـع التنفیـذ المنـصوص علیھا في المادة الخامسة والخمسین من النظام، وفي 
حـال صـدور الأمـر بتنفیـذ حكـم التحكیم فإنھ یكون محصنا ضد كافة وسائل 
وطـرق الطعـن في الأحكـام مـما یعطیـھ حصانة وثقـة أمـام الكافـة، مـما یـنعكس 

لاكتـسابھ القطعیة القضائیة المصادق علیھا من  إیجابـا في مجـال سرعـة تنفیـذه
قضاء الدولة المختص .إن مما یفقد الثقة في أعمال التحكیم ھوا تدخلا لقضاء بشكل 
مبالغ فیھ في ھذه الأعمال ،لذلك یجب على الدول أن تحصر سلطة القضاء في 

دور  الرقابة على التحكیم في أضیق الحدود، كما یجب أن تكون تلك الرقابة ذات
  ١داعم ومؤید لأحكام التحكیم، تعطیھ  مزیـدا من الثقة تجاه الكافة .

  
  

                                                        
) ابا الخیل ، عبد الله بن محمد ، الرقابة القضائیة على التحكیم في المملكة العربیة السعودیة ،مرجع  ١

  ٧٨ص ٧٧ص ٧٦سابق ، ص
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  الخاتمة

إن مظاھر نظام التحكیم الجدید وما استحدثھ من مواد وإجراءات لم تكن موجودة 
في نظام التحكیم السابق متأثراً في ذلك بالقواعد والأنظمة المختلفة للتحكیم ، وفي 

یمكن ملاحظتھا في ھذا النظام ھو إعطاء قدر كافي من حقیقة الأمر من أھم میزة 
الحریة لھیئة التحكیم في العمل على إنھاء منازعة التحكیم وأصبح تدخل القضاء 
في ھذا العملیة أقل بقلیل عما كان موجود علیھ العمل في نظام التحكیم السابق إذ 

یئة التحكیم مع یقتصر دور القضاء فقط في مراقبة مدى أتساق الحكم الصادر من ھ
الأنظمة الموجودة في المملكة وبالطبع مدى توافقھ مع الشریعة الإسلامیة بجانب 
الأسباب الأخرى والخاصة بدعوى البطلان في الحالات التي ذكرناھا عند الجدید 

  عن دعوى البطلان. 

  

  النتائج : -أولا 

  توصلت من خلال ھذا البحث للنتائج  لما یلي:

في العقود الإداریة طریق موازي للقاء في مسألة الفصل في  یعتبر التحكیم  - ١
المنازعات الناشئة عن ذلك العقد و یعد نظاما استثنائیا بدیل للتقاضي. وقد أصبح 
مطلبا ملحا من متطلبات التنمیة، خاصة في الدول التي یعجز فیھا رأس المال 

عد التحكیم مطلبا الوطني عن تلبیة حاجاتھا وھي تشق طریقھا نحو النمو، حیث ی
ضروریا للشركات الأجنبیة لما یتسم بھ من بساطة إجراءاتھ ومن سرعة، وكل ھذا 

  یعد أمرا ضروریا في مجال العقود الإداریة.

تعریف النظام السعودي للتحكیم شمل الأطراف جمیعھم سواء كانوا أشخاصاً   - ٢
  طبیعیین أم أشخاص معنویون.

ت الحكومیة من اشتراط التحكیم إلا بموافقة یحظر النظام السعودي الجھا  - ٣
  مسبقة من رئیس مجلس الوزراء.  

یجوز للجھات الحكومیة اشتراط التحكیم دون الموافقة المسبقة من رئیس مجلس  - ٤
  الوزراء في حال إن ورد نص نظامي یجیز ذلك .

  یم. وجوب أخذ الموافقة الأولیة من رئیس مجلس الوزراء قبل اللجوء إلى التحك - ٥
وجود العدید من الدول لا تزال متشبثة بنظریة سیادة الدولة لتجنب العدید من  - ٦

مثالب استغلال الدول الأجنبیة لشرط التحكیم واللجوء إلیھ، خصوصا في عقود 
استغلال النفط، فقد لجأت العدید من الدول إلى وضع تشریعات تمنع اللجوء إلى 
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  یم في مسائل الوكالة التجاریة. التحكیم في مسائل محددة كمنع التحك
یشترط في التحكیم الإداري إلى نوعین من الشروط الشكلیة والشروط  - ٧

الموضوعیة ،وتنقسم الشروط الشكلیة بدورھا إلى شرط وجوب الكتابة في العقد 
الإداري ،وتنقسم الشروط الموضوعیة إلى شرط الرضا، والمحل ، والسبب ، 

  والأھلیة .
حول طبیعة التحكیم إلى أربعة اتجاھات وھي الطبیعة العقدیة  اختلف الفقھ - ٨

  للتحكیم ،والطبیعة القضائیة ، والطبیعة المختلطة ،والطبیعة المستقلة.

للقضاء دور رقابي في عملیة التحكیم تتمثل في: رقابة القضاء من خلال دعوى  - ٩
  البطلان ،ورقابة القضاء من خلال تنفیذ حكم التحكیم.

القضاء على حكم التحكیم آثار في سرعة تنفیذ الحكم التحكیمي ،والثقة  لرقابة-١٠
  في أحكام التحكیم.

  
  التوصیات: -ثانیا

  من خلال البحث توصلت إلى تقدیم التوصیات التالیة:
ضرورة اللجوء للتحكیم في مجال منازعات العقود الإداریة لما سیحققھ من  -١

اب المستثمرین سواء الداخلین أو التطور المنشود وسیسھل من عملیة استقط
الخارجین لأنھ یعتبر ضمانة لھم وحمایة لاستثماراتھم من الضیاع، ھذا بالموازاة 
مع ما لإصلاح منظومة العدالة من مزایا على تطور الاستثمارات بالدولة، كما أن 
قیام المشرع بتبني التحكیم في العقود الإداریة والسماح للإدارة بالاتفاق على 

تحكیم في ھذا المجال سیعمل على تدعیم الوسائل البدیلة لإنھاء المنازعات بعیدا ال
عن قضاء الدولة، وھو مبتغى سینعكس إیجابا على تطور الدولة وتوسع مجال ثقة 
الأفراد والھیئات في تنظیمھا وتوجھھا الداعم لمجال الحقوق والحریات التي تشترك 

لقضاء ومحاكم الدولة في حمایتھا، وذلك الوسائل البدیلة لفض المنازعات مع ا
بالرغم من رقابة ھذه الأخیرة لقرار المحكمین في حال نشوب خلاف حول تنفیذ ما 
جاء في ھذا القرار ومنحھ الصیغة التنفیذیة من طرف ھیئة قضائیة متخصصة في 

  المجال الذي اتفق الأطراف على اللجوء فیھ للتحكیم. 
م الحالي لیتم النص على إجازة الاتفاق على التحكیم ضرورة تعدیل نظام التحكی -٢

في العقود الإداریة عن طریق منح الجھات الحكومیة حق اللجوء إلى التحكیم دون 
الحاجة إلى الحصول على أیة موافقة قد تطیل أمد النزاع وتنفر المستثمرین، وذلك 

ینص على أھم  عن طریق إدراج شرط التحكیم  بالعقود الإداریة حال إعدادھا وأن
الأحكام التي تجب مراعاتھا حال الفصل في النزاع بطریق التحكیم وأھمھا القانون 
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  واجب التطبیق على النزاع الذي ستنتظره ھیئة التحكیم.
  
إعمال حق مجلس الوزراء في أن یرخص لأي جھة إداریة في اللجوء إلى  - ٣

ق لمجلس الوزراء في تعدیل التحكیم، إذ أعطت المادة الثالثة من نظام التحكیم الح
حكم ھذه المادة، فللمجلس أن یعطي جھة أو بعض الجھات الإداریة الإذن باللجوء 
إلى التحكیم في منازعات العقود الإداریة مباشرة دون الحصول على الموافقة 
الأولیة من رئیس مجلس الوزراء، ویتم ھذا بموجب التصویت وفقا لنظام مجلس 

  لنحو الوارد في المادة الثالثة السابقة الذكر.الوزراء، وذلك على ا
  

بناء على ذلك كلھ، ولدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة بوتیرة متسارعة والبعد عن أیة 
بیروقراطیة قد تعوق حركة الاستثمار، فإنھ لو تمت مثل ھذه التعدیلات لأصبح 

جانب، وأزال التحكیم خیارا مقبولا ومفضلا لدى كل من المستثمرین المحلیین والأ
  الكثیر من المخاوف الناشئة عن إطالة أمد النزاع وإعادة الحقوق لأصحابھا.
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محمد وحید أبو یونس: أحكام العقود الإداریة في المملكة العربیة السعودیة ( ماھیة -١٨
انتھاء  -لعقود الإداریةطرق إبرام العقود الإداریة، آثار ا -وخصائص العقود الإداریة

 م.٢٠١٧ -ھـ١٤٨منازعات العقود الإداریة)، مكتبة الشقري/  - العقود الإداریة

دراسة متعمقة في ضوء آراء الفقھ  -معتز عفیفي: نظام الطعن على حكم التحكیم-١٩
، دار الجامعة الجدیدة -وأحكام القضاء وتشریعات ولوائح ھیئات التحكیم المقارنة

 م. ٢٠١٢ة، للنشر، الإسكندری

 م.١٩٩٧عبد الله عیسى: التحكیم في عقود الإدارة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -٢٠

عمر الخولي ، الوجیز في العقود الإداریة ، دراسة قانونیة تحلیلیة تطبیقیة وفقاُ  -٢١
لأحكام نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة ، (مكتبة الملك فھد الوطنیة، الطبعة 

 . م)٢٠٠٩الأولى، 

عزیزة الشریف: التحكیم الإداري في القانون المصري، دار النھضة العربیة، -٢٢
 م. ١٩٩٣القاھرة، 

، (دار  التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدوليعصمت عبد الله الشیخ ، -٢٣
 النھضة العربیة ، الطبعة الثانیة) .

داریة الداخلیة و عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، التحكیم في منازعات العقود الإ-٢٤
الدولیة ،  دراسة تحلیلیة في ضوء أحدث أحكام قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف 

 م. ٢٠٠٦، الإسكندریة ، الطبعة الأولى ، 

عبد الحمید الشواربي، التحكیم والصلح في ضوء الفقھ والقضاء( منشأة المعارف، -٢٥
 م ). ١٩٦٩الإسكندریة، مصر، الطبعة الأولى، 

ق السنھوري، الوجیز في شرح القانون المدني، (دار النھضة العربیة عبد الرزا-٢٦
 .)٢٠١١للطبع والنشر والتوزیع، مصر،القاھرة، الطبعة الثالثة،

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، التحكیم في المنازعات العقود الإداریة الداخلیة -٢٧
  م).٢٠٠٧والدولیة،( دار الفكر العربي، القاھرة ،مصر، الطبعة الأولى،.

د.فارس محمد عمران، قوانین ونظم التحكیم بالدول العربیة والخلیجیة ودول أخرى، -٢٨
  م).٢٠١٠(المركز القومي للإصدارات القانونیة  الطبعة الأولى

فارس محمد عمران ، موسوعة الفارس قوانین ونظم التحكیم بالدول العربیة -٢٩
 م ).٢٠١٥الطبعة الثانیة والخلیجیة ودول أخرى ، (موسوعة الفارس، الجزء الثاني ،

 ي، (دار النھضة العربیة،القاھرة،فتحي والي، الوسیط في شرح قانون القضاء المدن-٣٠
 م).  ٢٠١٧مصر،الطبعة الأولى، سنة 
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صابرینة، جبایلي، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، (مركز الدراسات -٣١
 ).٢٠١٣العربیة للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة الأولى،،

محمد البراك ، العقد الإداري السعودي على ضوء نظام المنافسات والمشتریات -٣٢
الحكومیة واللائحة التنفیذیة ، دراسة مقارنة، (الطبعة الأولى ، مكتبة القانون 

 والاقتصاد).

محمود عمر محمود ، نظام التحكیم السعودي الجدید ، (دراسة مقارنة ، الطبعة  -٣٣
 ).الأولى ، خوارزم العلمیة 

د. مصطفى محمد الجمال  ، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة ، -٣٤
 م.١٩٩٨منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى 

محمد عبد اللطیف ، الاتجاھات الحدیثة في إدارة المرافق العامة الاقتصادیة ( رأي -٣٥
 م)، غیر منشور .١٩٩٧دیسمبر (كانون أول)  ٢٤اللجنة الثانیة في مجلس الدولة في 

محمد عبد اللطیف ، الاتجاھات الحدیثة في إدارة المرافق العامة الاقتصادیة، (دار -٣٦
 م).٢٠٠٠النھضة العربیة، 

محمد ناصر البجاد ، التحكیم في المملكة العربیة السعودیة، ( معھد الإدارة العامة، -٣٧
 ھـ ).١٤٢٠الریاض، 

، الطبعة الثالثة، -دراسة تأصیلیة -دمحمد عمر محمود: نظام التحكیم السعودي الجدی-٣٨
  م، خوارزم العلمیة.٢٠٢٠ -ھـ١٤٤٤١

ولید محمد عباس ، التحكیم في المنازعات الإداریة ذات الطبیعة التعاقدیة ،(دراسة -٣٩
مقارنة في : فرنسا ومصر ودول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي ، دار الجامعة 

 م).٢٠١٠الجدیدة، 

ء للتحكیم التجاري الدولي، مزایاه، أمراضھ، منشأة ھشام خالد: جدوى اللجو-٤٠
 .٢٠٠٦المعارف، الإسكندریة، 

یسرى محمد العصار: التحكیم في المنازعات الإداریة العقدیة وغیر العقدیة، دار -٤١
  م.٢٠٠٢النھضة العربیة، القاھرة، 

  ثالثاً: الرسائل العلمیة:

ات عقود التجارة الدولیة، أحمد صالح مخلوف، اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة منازع-١
 .٢٠٠٠رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، مصر، 
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إبراھیم حمود مھنا، الدور الرقابي في مجال التحكیم، دراسة في القانون العراقي -٢
والقوانین المقارنة، (مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة تكریت، 

 ). ٦،س  ٢العراق،ع 

بة القضائیة على التحكیم وفق أحكام نظام التحكیم السعودي، ( محمد عسیري، الرقا-٣
 م ).٢٠١٠رسالة ماجستیر، جامعة القاھرة، 

رمزي زید، التحكیم في العقود الإداریة، (مجلة كلیة الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم -٤
 .).٢٠١٦ - ٢٠١٥السیاسیة، جامعة محمد خیضر، سكرة، الجزائر،،

تحكیم كوسیلة لحل المنازعات في العقود الإداریة، رسالة عبد الله سلامة البطوش، ال-٥
 .٢٠١٤دكتواره، عمان، الأردن، 

عدلي محمد عبد الكریم، النظام القانوني للعقود المبرمة ین الدولة والأشخاص -٦
 م.٢٠١٠الأجنبیة، رسالة دكتواره، جامعة أبي بكر بلقاید، الجزائر، 

ازعات العقد الإداري،(مجلة كلیة الحقوق عمار طارق عبد العزیز، دور التحكیم في من-٧
  ). ٢٠١٢،كلیة العلوم السیاسیة، جامعة نھران،

  رابعاً: المجلات و الدوریات:

أنور أحمد أرسلان، التحكیم في العقد الإداري، مجلة التحكیم بین التشریعات العربیة -١
ة، مصر، والمواثیق الدولیة، مطبعة اتحاد المحامین العرب، الطبعة الأولى، القاھر

١٩٩٨. 

برھام عطا الله، القواعد الخاصة باتفاق التحكیم في ظل القانون المصري رقم -٢
م، مجلة التحكیم بین التشریعات العربیة و المواثیق الدولیة، مطبعة اتحاد ١٩٩٤لسنة٣٧

 م.١٩٩٨المحامین العرب، الطبعة الأولى، القاھرة، 

یم في العقود الإداریة في الفقھ خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضیر: التحك-٣
  .٩٠، ص. ٢٠١٤الإسلامي والنظم المعاصرة مع دراسة تطبیقیة للنظام السعودي، 

فوزان بن علي الفوزان،، دور القضاء في التحكیم وفقاً للنظام السعودي،( قاعدة -٤
 ).٢٠١٦المنظومة للرسائل الجامعیة، القصیم، 

تحكیم التجاري الدولي، ورقة عمل مقدمة حمزة أحمد حداد: التوجھات الحدیثة في ال-٥
لندوة التحكیم المدني والتجاري في إطار القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة 

، مجلة المعھد العربي للتحكیم ١-٢كانون الأول  ٢٧ -٢٦والاتفاقیات الدولیة للفترة من 
 .والتسویات  البدیلة
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من إسماعیل؛ وجبر، المأمون جمال عباس أحمد عثمان، و الصالحي، محمد عبد الرح-٦
علي عبد المطلب، نطاق تطبیق التحكیم على العقود الإداریة بالمملكة العربیة السعودیة، 

 م).  ٢٠١٢،  ١٣٧(مجلة المدیر الناجح، إدارة الأعمال، الطائف، ع

 .ـ ھ ١٣٩٣الریا، الإداري، معھد الإدارة العامة ، عبد الفتاح حسن: دروس في القانون-٧

من عیاد: أصول علم القضاء في التنظیم القضائي والدعوى والاختصاص، عبد الرح-٨
دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي وبأنظمة المملكة العربیة السعودیة، معھد الإدارة العامة، 

 ھـ.١٤٠١الریاض، 

علي إبراھیم إبراھیم شعبان: مدى تأثر التحكیم في العقود الإداریة، المجلد السابع من -٩
والثلاثین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة،  العدد الثالث

 .٢٠٢١ص

عصام الدین القصبي، إجراءات وحكم التحكیم، مجلة التحكیم بین التشریعات العربیة -١٠
 م.١٩٩٨و المواثیق الدولیة، مطبعة اتحاد المحامین العرب، الطبعة الأولى، القاھرة، 

ي: التحكیم في العقود الإداریة وأھم المستجدات في  صالح بن عبد الله السعود-١١
بالمملكة العربیة السعودیة ،(مجلة البحث العربي، المركز العربي للبحوث القانونیة 

 )٢٠١٧والقضائیة ،بیروت ،

عبد الله أبا الخیل ،الرقابة القضائیة على التحكیم في المملكة العربیة السعودیة،(مجلة -١٢
 ).٢٠١٧، ١یة،جامعة الإمام، ،عالقضاء ،المكتبة القضائ

محمد فوزي ملوخیة: أثر اتفاق التحكیم في تسویة المنازعات الإداریة، مجلة  عماد-١٣
القانون والاقتصاد، ملحق العدد ( الثالث والتسعون)، كلیة الحقوق جامعة القاھرة، 

 م. ٢٠٢١ -ھـ١٤٤٢

النظرة الحدیثة، مجلة محمد ولید ھاشم المصري، العقد الدولي بین النظرة التقلیدیة و -١٤
 م.٢٠،٢٠٠٤الشریعة و القانون، الإمارات، عدد

ماھر مصطفى محمود، الرقابة القضائیة على حكم التحكیم، ( مجلة كلیة الدراسات -١٥
 م).٢٠٢٠، ٢الإسلامیة والعربیة بنات، دمنھور،ع

مشعل بن محمد بن بدیوي الحمیاني، نظرة عامة على المستحدث من أنواع التحكیم -١٦
لنظام السعودي الساري :مقارنة بالفقھ الإسلامي، (مجلة الجامعة الإسلامیة للعلوم في ا

الشرعیة، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، مجلة الجامعة الإسلامیة للعلوم الشرعیة، 
 ).٢٠١٩، ١٨٩ع ٥مج، 

د. محمود سمیر الشرقاوي، التطورات الحدیثة في قانون التحكیم المصري ، مجلة -١٧
 م.١٩٩٨، السنة التاسعة والثمانون ،  ٤٥٠ – ٤٤٩المعاصرة ، العدد مصر 
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صالح جابر المترلاوي ، نظام التحكیم في المملكة العربیة السعودیة (الواقع -١٨
 والمأمول) ، بحث نشر في مجلة المحامین العرب ، العدد الرابع.

 .٩٨القاموس المحیط، الجزء الثالث، ص-١٩

م، ١٩٥٦الثاني عشر، دار بیروت للطبع والنشر، ابن منظور: لسان العرب، المجد -٢٠
 <١٤٢ص.

أیمن الزیني: التحكیم في العقود الإداریة، منشور على الشبكة الدولیة لمعلومات -٢١
   الأنترنت، على الرابط التالي:

https:// www. academia.edu./ 
19- Ceil, Cheney, Arbitration in Administrative Contracts 

and Saudi Government April 21, 2015, Available at or : 
- https:// ssrn.com/abstract= 25971 SSRN, 

- https:// dx.doi.org/ 10, 2139/ ssrn.2597139.    

  خامساً: الأنظمة القانونیة:

 ١٤٠٣/  ٧/   ١٢وتاریخ  ٤٦نظام التحكیم السعودي الصادر بالأمر السامي رقم م/ -١
 ھـ

) وتاریخ ٣٤ي الصادر  بموجب المرسوم الملكي رقم (م/نظام التحكیم السعود-٢
- ٢٤) وتاریخ ٣٤ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/  .ھـ٢٤/٥/١٤٣٣
 المنشورین في جریدة أم القرى ١٤٣٣-٥

/  ٨/  ٢٠وتاریخ  ٤٧نظام الاستثمار التعدیني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/-٣
 ھـ ١٤٢٥

)  ١٢٨والمشتریات الحكومیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/نظام المنافسات 
 ،والمنشور في الجریدة الرسمیة. ـھ ١٤٤٠/١١/١٣وتاریخ 

  سادساً:المواقع الإلكترونیة:
 موقع دیوان المظالم -١

https://www.bog.gov.sa/Pages/default.aspx 
fN0-https://www.youtube.com/watch?v=U8e4SHe-2  

3 -http://arabslawyer.com/content_show.php?show=23 
4 -https://cutt.us/JxyTC 
5  - https://www.academia.edu./ 

  




